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الملخص التنفيذي
هذا التقرير عبارة عن دراسة تحليلية تتناول أثر الأزمة الاقتصادية اللبنانية المتعددة المستويات 

وتداعياتها على صعيد الحماية الاجتماعية في لبنان. ويهدف التقرير إلى دراسة آليات الحماية 
الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية والتغطية الفعلية في لبنان في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية 

مستمرة تعصف بالبلد منذ بدء الانهيار المالي في أواخر العام ۲٠۱۹. تستند الدراسة إلى استطلاعٍ 
أُجريَ بين شهرَيْ تموز/يوليو وآب/أغسطس ۲٠۲۲، من خلال عيّنة تمثيلية تضم ۱٣۲7 مُستطلَعًا/ة 

من الجنسية اللبنانية. لقد كانت العينة متوازنة بين الجنسَيْن، وشملت ۲6 من الأقضية الموزعة 
بين جميع المحافظات الثماني. يوفر الاستطلاع مؤشرات اجتماعية واقتصادية أساسية لفهم التأثير 

الفعلي للأزمة على إطار الحماية الاجتماعية اللبناني، ولا سيما البرامج القائمة على الاشتراكات 
)العامة والخاصة(، وكذلك توجيه السياسات القائمة على الأدلة.

المجموعة الأولى من النتائج
تأثير الأزمة المتعددة المستويات على اللبنانيين/ات

  %13.1
من المُستطلَعين/ات فقد فقدوا/

نَ وظائفهم/هن بعد اندلاع الأزمة عام 
۲0۱۹، وبلغَت الخسائر في الوظائف ذروتها 

في الربع الأول من العام ۲٠۲٠.

نتيجةً لذلك، أعلنت الأغلبية الساحقة 
من المُستطلَعين/ات أن وضعهم/هن 

الاجتماعي-الاقتصادي قد تدهور منذ بداية 
الأزمة اللبنانية.

  %79.2
من المُستطلَعين/ات يطال من هذا 

التدهور المتصوَر في الوضع الاجتماعي-
الاقتصادي.

 %62.2
من المُستطلَعين/ات يتقاضى دخلًا شهريًا 

لا يتعدّى ۸ ملايين ليرة لبنانية )ل.ل.، 
المُشار إليها في ما يلي بالليرة(، أي ما 

يُساوي أقل من ۲٠٠ دولار1.

1- بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية )في وقت كتابة هذا التقرير، ۲٠۲۲/۱۱/۲۲( البالغ 4٠ ألف ل.ل. للدولار الأمريكي الواحد.

 %9
من بين هذه المجموعة ذات الدخل الأدنى، 

دخلهم/هن الشهري حاليًا لا يتجاوز 
المليونَيْ ليرة )5٠ دولارًا(.
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المجموعة الثانية من النتائج
مستويات التغطية ومعدلاتها للّبنانيين/ات

%39.6
لا يتمتعون/يتمتعنَ بأي تغطية أو حماية 

على الإطلاق.

انخفضَ مستوى التغطية العامة 
للعاطلين/ات عن العمل بشكلٍ ملحوظ 

في أعقاب أزمة ۲٠۱۹

فإن أكثر من نصف ربات المنازل )تتكون 
هذه الشريحة من النساء بشكل شبه حصري( 

وثلث المتقاعدين/ات  لا يستفيدون/
يستفدنَ حاليًا من أي برنامج تأمين عام

 %60.4
من المُستطلَعين/ات يستفيد حاليًا من 
برنامج تأمين واحد على الأقل، إما من 
خلال شركات التأمين الخاصة أو برامج 

التغطية العامة المختلفة.

%42.2
قبل الأزمة 

%٣4.9
عام ۲٠۲۲

%5٣%٣5
ربات المنازل

)تتكون هذه الشريحة من 
النساء بشكل شبه حصري( 

المتقاعدين/ات
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المجموعة الثالثة  من النتائج
التغطية الصحية الخاصة مقابل التغطية الصحية العامة

 %32.1
الأشخاص المشتركون في التأمين 
الخاص من إجمالي العينة، ولا تزال 
شركات التأمين الخاصة هي المزود 

الأساسي للتغطية الصحية في لبنان.

تمكنت غالبية المُستطلَعين/ات من الحفاظ على البرامج الصحية نفسها في ظل الأزمة. ومع 
ذلك، انخفضت معدلات التغطية بشكلٍ ملحوظ نظرًا إلى أن البرامج العامة، وعلى عكس شركات 

ل من الاشتراكات المحصلة بالليرة اللبنانية. لقد انتقلَ نصف الأشخاص  التأمين الخاصة، لا تزال تُموَّ
الذين لديهم/ن تأمين خاص إلى البرامج الصحية المغطاة بالليرة أو »اللولار«، وبالتالي باتوا يقبلون 
بنِسَب مشاركة أعلى )النفقات التي يسدّدونها على نفقتهم/نّ الخاصة( وتغطيات ذات فعالية أقل. 

أما بالنسبة إلى التغطية الفعلية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاونيات 
التي تديرها الدولة، فشخص واحد من بين كل اثنين من المُستطلَعين/ات لم يستفد من الخدمات 

رَ أقل من ۲٠% من المُستطلَعين/ المقدمة على الإطلاق، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما عبَّ
ات عن رضاهم/هن عن الخدمات التي حصلوا عليها.

 %16.9
الأشخاص المشتركون  في الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي
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المجموعة الرابعة من النتائج
التضامن القائم على الأسرة والفجوات بين الجنسَيْن في الحماية الاجتماعية

في هذا الصدد، تبرز الاختلافات بين 
الجنسَيْن. فالنساء يعتمدنَ على دعم 

الأسرة أكثر بكثير من الرجال، ويتلقيْن 
مساعدات عينية أكثر من الرجال.

  %31.7
صرحوا عن اعتمادهم/ن إلى حد كبير على 

دعم الأسرة.

  %13.8
اعتبرَوا أن الأسرة ضرورية إلى حد ما لتقديم 

الدعم المالي والعيني.

أخيرًا، تعيش المرأة في ظروف أقلّ استقرارًا مقارنةً بالرجل، على الرغم من مستويات 
التغطية المتشابهة بينهما. وتمتلك النساء مستويات ادخار أقل بكثير من الرجال، 
ولديهنّ أصول أقل لاستخدامها في حالات الطوارئ الطبية أو لمواجهة التقلّبات.

%٣5 %55
رجالنساء

في حين يبدو أن الرجال يستفيدون من 
التحويلات النقدية أكثر من النساء 

%4٣.6 %4٠.7
رجالنساء

وصرّحت أكثر من امرأة واحدة من بين كل 
ثلاث نساء بأنها لا تمتلك أي مدخرات على 

الإطلاق، مقابل ۲۸.7% من الرجال.
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في الخلاصة، يتم حاليًا إقصاء المزيد من المواطنين/ات اللبنانيين/ات في نظامٍ كانَ يُعتبَر في الأساس 
نظامًا نخبويًا وحصريًا للحماية الاجتماعية. فقد أظهر الاستطلاع الذي أجريناه أن نسبةً كبيرة من 

نَ الاستطلاع أن  اللبنانيين/ات لا تتمتع حاليًا بأي تغطية خاصة أو عامة )حوالي ٣۹.6%(. من ناحية، بَيَّ
۲7.٣% فقط من المُستطلَعين/ات يستفيدون/يستفدنَ من حماية اجتماعية واحدة على الأقل، وهي 

نسبة قد تكون أعلى من النسبة المُسجلة في البيانات الأخيرة المتاحة من العام ۲٠۲۱ )۱٣.۹%(، لكنها 
تظل أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية، أي 46.۹% من سكان العالم و4٠% من سكان الدول 

العربية على التوالي )منظمة العمل الدولية، ۲٠۲۱أ(. من ناحيةٍ أخرى، انخفضَ معدل التغطية الفعلية 
بشكلٍ ملحوظ بالنسبة إلى غالبية الأشخاص المضمونين، على الرغم من أن مستوى التغطية قد يبدو 

ثابتًا من الناحية النظرية.

إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما يكون تأثير إعادة التوزيع في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني تنازليًا بشكل 
واضح، حيث يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. ويبدو أن هذا الاتجاه التاريخي تضاعفَ حاليًا في 
ظل الأزمات إذ لا يستفيد من التغطية الطبية الكاملة سوى الأقلية الثرية التي لديها تأمين خاص 
بالدولار )۱6% في العينة التي استندنا إليها(. إن نظام الحماية الاجتماعية اللبناني الذي لطالما كان 

منحازًا نحو موظفي/ات الخدمة المدنية والعاملين/ات في القطاع العام والقوى العسكرية والأمنية 
)المعهد المالي، ۲٠۲۱( يؤدي حاليًا إلى حرمان هذه المجموعات من التغطية بعد أن كانت تتمتع سابقًا 

بامتيازاتٍ ملحوظة في هذا المجال، وذلك بسبب دولرة فاتورة الخدمات الطبية فيما لا يزال جدول 
الأسعار الرسمي بالليرة.

وحتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم/ن تأمين خاص، تراجعَ معدل التغطية بشكلٍ ملحوظ فيما 
تزايدت الأقساط. وبما أن ٣۸.۹% من المضمونين/ات اضطروا إلى دفع أقساطهم/ن بالليرة، و%۱7.4 

دفعوا اشتراكهم/ن باللولار، يمكننا أن نستنتج أن أكثر من نصف الأشخاص الذين لديهم/ن تأمين 
خاص قد تحولوا من تغطية طبية شبه كاملة إلى برامج تغطية جزئية مختلفة، ما يشير إلى أن شركات 

التأمين الخاصة تزيد هوامش ربحها في ظلّ الوضع الحالي.
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المقدمة
يسعى هذا التقرير إلى البحث في آليات الحماية الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية والتغطية الفعلية 

في لبنان وسط أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية تعصف بالبلد منذ الانهيار المالي الذي بدأ 
عام ۲٠۱۹. وبناءً على الاستطلاع الذي أُجريَ بين شهرَيْ تموز/يوليو وآب/أغسطس ۲٠۲۲، يقدم 

التقرير تقييمًا سريعًا وموثوقًا حول التغيرات في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان في ظل الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية الشديدة.

حتى قبل بداية الركود الاقتصادي اللبناني، كانَ قطاع الضمان الاجتماعي يتّسم ببرامج مجزأة وغير 
كافية للتغطية الصحية، وهيمنَت عليه البرامج القائمة على الاشتراكات )اليونيسف ووزارة الشؤون 

الاجتماعية، ۲٠۱۹( التي تؤدي عادةً إلى إقصاء الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الأكثر هشاشةً. 
ويتم دعم هذه الفئات من خلال العديد من برامج المساعدة الاجتماعية المخصصة والمحدودة والتي 
يعتبر تأثيرها ضئيلًا أو معدومًا من خلال التقييمات المتاحة )منظمة العمل الدولية، ۲٠۲۱ب، منظمة 

العمل الدولية واليونيسيف، ۲٠۲۱(. بشكلٍ عام، يُعَدّ مجال الحماية الاجتماعية مُشرذمًا إلى حد كبير في 
لبنان، وتُساهم هذه الشرذمة في انتشار حالة انعدام الأمن الاجتماعي في البلد )سكالا، ۲٠۲۲(.

توجد في لبنان أنظمة متعددة للضمان الاجتماعي. من المفترض أن يُغطي الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي موظفي/ات القطاع الخاص، ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من القوى العاملة في 

القطاع الخاص مُستبعَدة عمليًا من الصندوق )منظمة العمل الدولية ۲٠۲۱ب(. أما على صعيد 
القطاع العام، فتغطي »تعاونية موظفي الدولة« المعلمين/ات في المدارس الرسمية وموظفي/ات 
الخدمة المدنية في الإدارات العامة، في حين أن عناصر الجيش وقوى الأمن لديهم برامج وصناديق 

خاصة بهم. كما يُغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموظفين/ات المتعاقدين/ات في 
الإدارات العامة، فيما الأساتذة المتعاقدون لا يتمتعون بأي تغطية من أي برنامج. ومع ذلك، يمكن 

للمواطنين/ات غير المشمولين/ات بأي ضمان اجتماعي رسمي الاستفادة من دعم وزارة الصحة التي 
تُغطي ۸5% من تكلفة الاستشفاء لمعالجة بعض الحالات الخطيرة )وزارة الصحة العامة ۲٠۱6(.

تشير التقديرات التي تعود إلى فترة ما قبل الأزمة إلى أن 44% من الأسر المعيشية لم تكن تتمتع بأي 
نوع من التأمين وأن 45% منها مرتبطة ببرامج الضمان الاجتماعي العام، أي الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو الجيش وقوى الأمن )مصرف بلوم إنفست ۲٠۱5(. فضلًا 
عن ذلك، لم تعمل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية على ضمان الحدود الدنيا للحماية 

الاجتماعية أو الحد الأدنى من الموارد للفئات الأكثر فقرًا ضمن نظام شامل للمساعدات الاجتماعية 
غير القائمة على الاشتراكات. وفشلت بالتالي في حماية اللبنانيين/ات وغير اللبنانيين/ات الأكثر هشاشةً 

من الصعوبات الاقتصادية والفقر المدقع. فقد كانت برامج المساعدة الاجتماعية في لبنان، مثل 
البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا )NPTP(2 أو شبكة الأمان الاجتماعي، أقل بكثير من المتوسط 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )أقل من ۱% في لبنان 
مقارنةً بنسبة ۱.7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، كما أن هذه البرامج ما زالت محدودة 

في نطاقها ولناحية الفئات المُستهدَفة التي تغطيها )كرم وآخرون، ۲٠۱5(. أخيرًا، عمدت العديد من 

2- تم إطلاق »البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا« في البداية في تشرين الأول/أكتوبر ۲٠۱۱ استجابةً لأزمة اللاجئين/ات. ولكن، مع استمرار الأزمة 
السورية، جرى تمديده كبرنامج طوارئ لدعم اللبنانيين/ات الأكثر فقرًا وهشاشةً في العام ۲٠۱4 )كوكريتي، ۲٠۱6(.
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الدراسات إلى قياس الطابع التنازلي لنظام الحماية الاجتماعية قبل الأزمة )بستاني وآخرون ۲٠۲۱، 
المعهد المالي ۲٠۲۱، منظمة العمل الدولية ۲٠۲۱ب(. وبالفعل، كانت نسبة الاشتراك في التأمين 

الاجتماعي قبل الأزمة أعلى بالنسبة إلى السكان ذوي الدخل المرتفع )أكثر من 65% للفئة العشرية 
الأعلى، مقارنةً بنسبة ۲٠% للفئة العشرية الأدنى(، في حين أن أكثر من 6٠% من اللبنانيين/ات في الفئة 

العشرية الأدنى لا يستفيدون من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية )منظمة العمل الدولية 
۲٠۲۱ب(.

منذ بداية الأزمة اللبنانية، أصبحت الرعاية الصحية تُعَد من الكماليات التي يصعب الحصول عليها 
حتّى بالنسبة إلى الأشخاص المضمونين. ومع ارتفاع معدلات البطالة والهشاشة، يتم إقصاء المزيد 
من الأشخاص حاليًا في نظامٍ للرعاية الصحية كانَ يُعتبَر في الأساس نخبويًا وحصريًا )منظمة العمل 

الدولية واليونيسيف ۲٠۲۱(.

في هذا الإطار، إلى أي مدى يعجز النظام الوطني اللبناني للحماية الاجتماعية عن توفير تغطية 
فعالة وشاملة للسكان المقيمين؟ وإلى أي مدى أثرت الأزمة اللبنانية المستمرة على إطار الحماية 
الاجتماعية؟ وكيف تؤثر البنية الحالية للحماية الاجتماعية على قدرة الأسر اللبنانية على التكيف، لا 

سيما تلك المهددة أساسًا في سبل معيشتها والتي تعاني من ظروف اقتصادية غير مستقرة؟
تستند الدراسة إلى استطلاع أُجري بين شهرَيْ تموز/يوليو وآب/أغسطس ۲٠۲۲، مع عينة تمثيلية على 
الصعيد الوطني من ۱٣۲7 مُستطلَعًا/ة لبنانيًا/ة. وتهدف إلى فهم آليات الحماية الاجتماعية الحالية في 

لبنان، وتحديدًا البرامج القائمة على الاشتراكات في ظل الركود الاقتصادي الشديد والطويل الأمد، 
فضلًا عن التحديات العملية والراهنة التي يواجهها المنتسبون/ات إلى هذا النظام. وبالتالي، يوفر 

الاستطلاع مؤشرات اجتماعية واقتصادية أساسية لفهم التأثير الحقيقي للأزمة على نظام الحماية 
الاجتماعية في لبنان، وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة.

1 - الاستبيان: 
يتألف الاستبيان من 56 سؤالًا ضمن 5 أقسام: الوضع الوظيفي، والوضع الاجتماعي-الاقتصادي، 

وتغطية الحماية الاجتماعية، والمساعدة القائمة على الرابط العائلي ومبدأ التضامن، والبيانات 
الاجتماعية-الديموغرافية.

2 - منهجية اختيار العينة:
بلغ حجم العينة الفعلي ۱٣۲7 مُستطلَعًا/ة من الجنسية اللبنانية. ولم يتم شمل السكان غير 

اللبنانيين في هذه العينة. يعرض الاستطلاع تحليلاتٍ تقديرية على المستويين الوطني والمحلي. 
ولقد غطى التوزيع الجغرافي للعينة ۲6 قضاءً في ۸ محافظات )بيروت، جبل لبنان، الشمال، عكار، 

البقاع، بعلبك-الهرمل، الجنوب، والنبطية(. وتجدر الإشارة إلى أن كافة البيانات التي تم جمعها 
مصنفة بحسب النوع الاجتماعي والمحافظة.
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التوزيع الجغرافي للعينة

القضاء(%) الحجم في العينة

1٠,8بعبدا1

1٠,2المتن2

7,2بيروت٣

6,9عكار4

6,٠عاليه5

5,8الشوف6

5,8كسروان7

5,8صيدا8

5,2صور9

5,٠طرابلس1٠

4,7بعلبك11

٣,6زحلة12

٣,٣النبطية1٣

٣,1المنية-الضنية14

2,8جبيل15

2,1بنت جبيل16

1,9البقاع الغربي17

1,8مرجعيون18

1,8زغرتا19

1,6الكورة2٠

1,5البترون21

٠,7جزين22

٠,7راشيا2٣

٠,6الهرمل24

٠,5بشري25

٠,5حاصبيا26

الجدول 1- التوزيع الجغرافي للمُستطلَعين/ات بحسب القضاء
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3 - طريقة جمع البيانات:
جُمِعَــت البيانــات خلال شــهرَيْ تموز/يوليو وآب/أغســطس ۲٠۲۲. لقد اعتمــدت المنهجية على 

المقابلات الشــخصية بمســاعدة الكمبيوتر، وتم جمع البيانات وجهًا لوجه مع اســتخدام الأجهزة 
اللوحيــة والهواتــف المحمولــة لتســجيل الإجابــات المقدمة خلال المقابلــة. تضمن هذه الطريقة 

الحصــول علــى بيانــات ذات جــودة أفضل من خلال تســهيل تســجيل البيانــات بالإضافة إلى المراقبة 
)وقــت بــدء المقابــلات ووقت الانتهاء، والموقع بحســب GPS، إلخ(.

4 - الوصف العام للعينة:
حققت عملية جمع البيانات عينةً متوازنة بين الجنسَيْن، حيث شملت 656 أنثى من أصل ۱٣۲7 

شخصًا )%4۹.4(.

الرسم 1 - الوضع العائلي للمُستطلَعين/ات

جميع المُستطلَعين/ات تتجاوز أعمارهم/هن ۱۸ عامًا. وشكلت الفئة العمرية ]۱۸-٣4[ ٣۸.٣% من 
العدد الإجمالي، بينما شكلت الفئة العمرية ]٣5-54[ ٣٠.۲%، وبلغت الشريحة العمرية ]64-55[ 5.%۱٣ 

من العدد الإجمالي. علاوةً على ذلك، تجاوز حوالي ۱7.۹% من المُستطلَعين/ات سن التقاعد البالغ 64 
سنة. أما بالنسبة إلى الوضع العائلي، صرح حوالي 5٠.۱% من المُستطلَعين/ات بأنهم/هن متزوجون/

ات، وحوالي ٣5.۸% هم عازبون/ات، و4% أعلنوا أنهم/ن ضمن ثنائي غير متزوج.

5 - هيكلية التقرير:
يُقدم القسم الأول من هذا التقرير لمحة عامة سياقية حول ضعف نظام الحماية الاجتماعية الوطني 

في لبنان، فضلًا عن أبرز اتجاهاته قبل وبعد الانهيار المالي عام ۲٠۱۹. ثم يُبرِز القسم ۲ النتائج 
الرئيسية للاستطلاع لناحية الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة للبنانيين/ات، ويحلل تأثير 
الأزمة على نظام الحماية الاجتماعية. أما القسم ٣ فيُحدد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالتدهور 

في نواتج سوق العمل. ويركز القسم 4 على مستويات التغطية الصحية ومعدلاتها لمختلف البرامج 
العامة والخاصة، ويصف التحديات الرئيسية التي تواجه الأشخاص المضمونين. أخيرًا، يُسلط القسم 

5 الضوء بشكل خاص على تأثير أشكال التضامن غير المؤسساتية مقابل الثغرات في الآليات 
المؤسساتية للحماية الاجتماعية، وكذلك الفجوات بين الجنسَيْن في الحماية الاجتماعية.

%5٠.1%٣5.8
%7.1%4.٠%1.2 %1.8

منفصل/ةمطلق/ةثنائي غير متزوجأرمل/ةعازب/ةمتزوج/ة

1٣



6 - قيود الاستطلاع:
إن العينة المكونة من ۱٣۲7 مُستطلَعًا/ة هي عينية تمثيلية على الصعيدَين المحلي والوطني، وهي 
موزعة على ۲6 قضاء في ۸ محافظات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى بعض القيود في منهجية اختيار 

العينات. أولًا، تم اختيار عينات المُستطلَعين/ات من السكان الذين يعيشون في مساكن نظامية. 
وتم إقصاء السكان الذين يعيشون في المخيمات أو شبه المخيمات، وكذلك السكان الذين يعيشون 
في الأحياء غير النظامية. من جهة، يعتمد استطلاعنا على المنهجية التي تطبقها عادةً الإدارة المركزية 

للإحصاء، وكذلك منظمة العمل الدولية أو غيرها من مزودي البيانات الدوليين الرئيسيين من أجل 
الوصول إلى مؤشرات ومقاييس قابلة للمقارنة. ومن جهة أخرى، إنَّ البيانات التي تُجمَع من خلال 

هذه المنهجية تُقلل غالبًا من تقدير مستويات الفقر وتُبالغ في تقدير مستويات تغطية الحماية 
الاجتماعية لأنها فعليًا تستبعد بعض الفئات الأكثر هشاشةً. 

ثانيًا، يستهدف الاستطلاع بشكلٍ أساسي برامج الحماية الاجتماعية ومستوى تغطية اللبنانيين/ات. 
بالتالي، هو يستبعد السكان غير اللبنانيين، وخصوصًا اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء وعديمي/ات 
الجنسية والعاملين/ات المهاجرين/ات. لذلك، وعلى غرار الاستطلاعات والتقديرات الأخرى المبنية 

على دراسات وتقارير قائمة على منهجية مماثلة لاختيار العينة، فإنَّ الأرقام والمؤشرات الواردة هنا لا 
ل بشكلٍ كامل حقيقة استبعاد نسبة كبيرة من المواطنين/ات والأجانب المقيمين/ات من نظام  تُمثِّ

الحماية الاجتماعية، وهي لا تعكس هذا الواقع بشكلٍ دقيق. على الرغم من هذه القيود )الشائعة 
في الدراسات الرئيسية المتوفرة حول إطار الحماية الاجتماعية اللبناني(، فإن البيانات التي تم جمعها 
من خلال هذا الاستطلاع توفر مقاييس موثوقة لمستويات ومعدلات تغطية السكان المشمولين 

في العينة، ما يوفر أدلة إضافية لناحية الضائقة الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون/ات بسبب 
تدهور النظام الوطني للحماية الاجتماعية.

ثالثًا، يركز تقريرنا بشكلٍ أساسي على البرامج القائمة على الاشتراكات التي تُهيمن على نظام 
الحماية الاجتماعية اللبناني، في حين كان من الصعب إدراج البرامج غير القائمة على الاشتراكات 
في الاستطلاع الذي أجريناه. بشكلٍ عام، يجمع نظام الحماية الاجتماعية اللبناني بين ثلاث ركائز 

اقتصادية جزئية متكاملة هي:

البرامج القائمة على التأمين )مثل التأمين الصحي أو برامج نهاية الخدمة المقدمة عبر 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو البرامج الأخرى القائمة على الاشتراكات 

والتي تقدم الدعم التعويضي للشخص المضمون(؛

برامج المساعدة الاجتماعية )التي ترتبط عادةً بالسياسات المالية وتكون ناتجة عن 
تأثيرات السياسات الاجتماعية لناحية إعادة التوزيع، مثل البرنامج الوطني لدعم الأسر 

الأكثر فقرًا أو غيره من البرامج المخصصة غير القائمة على الاشتراكات(؛

ومختلــف أشــكال المســاعدة الاجتماعيــة القائمة على الأعمــال الخيرية والمبنية على 
المبادرات التطوعية وأنظمة الحماية غير الرســمية، والتي تنشــأ داخل الشــبكات 
الاجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدني )مثل شــبكات المســاعدات المتبادلة أو 
الدعم العائلي أو التدخلات المتعلقة بالمســاعدة/دعم ســبل المعيشــة من جانب 

المنظمــات غيــر الحكوميــة(. في الســياق اللبناني، عادةً مــا يجمع هذا المنطق 
الطوعي للمســاعدة بين أشــكال التضامن القائمة على العائلة والطائفة والسياســة 

)عبــدو ۲٠۱۹، كاميــت وآخــرون ۲٠۱4، كاميت وآخرون ۲٠۱٠(.
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نَ أن البيانات التي تم جمعها في استطلاعنا حول برامج المساعدة الاجتماعية غير موثوقة،  ولكن، تَبيَّ
وذلك نظرًا لمعدل الاستجابة المنخفض ضمن هذه الفئة )بين ۹٠ و۱۲٠ استجابات، تمثل أقل من 

۱٠% من العينة(. بالتالي، كان لا بد من استبعاد بعض مكونات الاستبيان من التحليل، ولا سيما تلك 
المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات.

أخيرًا، على الرغم من أن نواتج سوق العمل وسياسات العمل تُعد مكونات أساسية لأي نظام 
حماية اجتماعية، لكننا لا ندعي أن الاستطلاع الذي أجريناه يوفر صورةً كاملة لسوق العمل في 

لبنان. لذلك، تجدر الإشارة هنا إلى اختلافَيْن رئيسيَيْن مع أحدث الاستطلاعات حول القوى العاملة 
)منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي ۲٠۱۸-۲٠۱۹، ۲٠۲۲(. أولًا، تم استبعاد السكان الذين 

تقل أعمارهم/ن عن ۱۸ عامًا من العينة الخاصة بنا لاعتباراتٍ أخلاقية تتعلق بعدم القدرة على جمع 
البيانات مع الأطفال والقاصرين/ات من دون إشراف مجلس خاص للمراجعة المؤسسية أو لجنة 

معنية بالاعتبارات الأخلاقية. نتيجةً لذلك، تم استبعاد جزء لا يُستهان به من القوى العاملة اللبنانية 
من العينة. ثانيًا، لم يكن ممكنًا جمع أو قياس البيانات المتعلقة بما يسمى العمالة غير النظامية 
والقطاع غير النظامي من دون إجراء استطلاع مناسب للقوى العاملة. رغم ذلك، فإن ما يسمى 

»العمالة النظامية« التي يسهل قياسها )الموظفون/ات في القطاع النظامي الذين لديهم/ن عقود 
مسجلة وتقديمات اجتماعية( يُشكل نسبة ۲5.٣% من القوى العاملة في استطلاعنا، وهو أقل بكثير 

مقارنةً بأرقام منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي. لذلك، تشير البيانات التي تم جمعها 
من خلال الاستطلاع الحالي إلى نقصٍ في تقدير نسبة العمالة غير النظامية المتوقعة في الدراسات 

الأخرى المتاحة التي تقيس العمالة غير النظامية تحديدًا.
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يستند مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة إلى حق كل 
إنســان فــي الحماية من المخاطــر الاجتماعية التي قد 

تطرأ خلال حياته )منظمة العمل الدولية ۲٠۱۲(. لا تُعد 
المخاطــر الاجتماعيــة مجــرد نتيجة للاختيارات الفردية 
إذ عادةً ما تتولد أو تتفاقم جراء السلوكيات الجماعية 
والتفاعــلات الاجتماعيــة، كمــا هو الحال فــي القضايا 
المرتبطة بالصحة العامة أو البطالة. وليست المخاطر 
الاجتماعيــة مجــرد مســؤولية فرديــة إذ عادةً مــا تحركها 
عوامــل خارجيــة ســلبية ويمكــن أن تنتج عــن التقلبات 

الاقتصادية أو السياسات غير الفعالة، ما يستدعي تبني 
مسؤوليات جماعية وتغطية اجتماعية شاملة.

لا تشير شمولية الحماية الاجتماعية إلى حقوق الإنسان 
فحســب، بــل تؤكــد أيضًا على أنه ينبغــي اعتبار المجتمع 

ككل مســؤولًا بشــكلٍ جماعي عن التقلبات التي يخلقها. 
فمــن جهة، تُشــدد الحمايــة الاجتماعية كحق من حقوق 

الإنســان علــى الواجــب الأخلاقي للهيئــات الحكومية 
والمنظمات غير الحكومية لناحية ضمان المستويات 
الأساســية مــن التغطيــة الاجتماعية لجميع الســكان 

)البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ۲٠۱6، منظمة 
العمل الدولية واليونيسف ۲٠۲۱(. من جهةٍ أخرى، تُظهِر 
التطــورات الأخيــرة في نظريــة الاقتصاد العام أنه يمكن 
اعتبار برامج الحماية الاجتماعية وسيلةً أساسية لتحقيق 

مخرجات اقتصادية كلية أفضل. وبالفعل، عادةً ما تُترجَم 
درجات انعدام الأمن الاقتصادي المرتفعة على المستوى 

الفــردي إلــى عدم اســتقرار أكبر فــي الاقتصادي الكلي، 
مــا يســتدعي اعتمــاد برامــج تغطية تكــون مُلزِمة قانونًا 
وقابلــة للتنفيــذ )ســتيغليتز وكالــدور ۲٠۱٣(. إضافــةً إلى 

ذلــك، أدى إضعــاف أنظمــة الحماية الاجتماعيــة الوطنية 
فــي العقــود الماضيــة إلــى بروز تقلبات أكبــر على النطاق 

العالمــي، وهــي نظريــة تدعمهــا فــي الوقت الراهن أدلة 
علمية كثيرة، وتجلّت بوضوح في الأزمة المالية العالمية 
الأخيــرة التــي حدثــت بين عامَيْ ۲٠٠7 و۲٠٠۹ )ســتيغليتز 
۲٠۱٣(. فــي الواقــع، ووفقًــا لجوزيف ســتيغليتز، أثبتت 

أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الضعيفة أنها تتمتع 
بمرونــة أقــل وقــدرات أقل علــى امتصاص الصدمات 

الخارجية، في حين أن الاقتصادات الوطنية التي تقترن 
مع أنظمة حماية اجتماعية قوية تستفيد عادةً من عوامل 

الاستقرار التلقائية والإيجابية التي تُعتبر أساسية للحد 

من تأثير الأزمات )ســتيغليتز ۲٠۱٣، ســتيغليتز وكالدور 
۲٠۱٣(. بالتالي، باتت الحماية الاجتماعية المعززة مرتبطة 
بتحسين رفاه الأفراد والمجتمعات المحلّية والمجتمعات 
العامة، كما أنها مرتبطة أيضًا بكفاءة اقتصادية أكبر على 
المســتويين الوطنــي والعالمــي )ســتيغليتز ۲٠۱٣، البنك 
الدولي ومنظمة العمل الدولية ۲٠۱6(. ومؤخرًا، أظهرت 
جائحــة كوفيــد-۱۹ أن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة المتينة 
والمنظمة بشكلٍ جيد قد لعبت دورًا حاسمًا في ضمان 
وصول الناس إلى احتياجاتهم/ن الأساســية. وســاعدت 
الأزمة الصحية العالمية في تسليط الضوء على أهمية 

التغطية الصحية الشاملة )منظمة العمل الدولية ۲٠۲۱أ(.

لذلك، يمكن اعتبار الحماية الاجتماعية على أنها “مطالبة 
إجرائيــة بالعدالــة الاجتماعيــة” )كمــا يتضح من خلال 

أرضيات الحماية الاجتماعية التي وضعتها منظمة العمل 
الدولية على ســبيل المثال( وكذلك “مطالبة أساســية” 
تنص على أن تحسين أدوات الحماية الاجتماعية يرتبط 
بتحسين المخرجات الاقتصادية )سان ۱۹۹۲، ستيغليتز 

وآخرون.۲٠٠۹(.

كمــا يتبيــن مــن الأبحــاث الجارية وكما تنــص المعايير 
الدولية وأهداف التنمية المستدامة الحالية، يُعتبر نهج 

الحماية الاجتماعية القائم على حقوق الإنسان، وكذلك 
قيــم العدالــة الاجتماعية، رافعــةً اقتصادية مهمة لتعزيز 

التنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي في عالمٍ تسوده 
حالات متزايدة من عدم الاستقرار )برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، ۲٠۲۲(. بالفعل، إنّ التغطية الشاملة والوصول 

إلــى الحمايــة الاجتماعيــة يُعتبَران جزءًا أساســيًا من خطة 
التنميــة، خاصــةً بعد اعتماد أهداف التنمية المســتدامة، 
وتحديدًا الغايات والمؤشرات المشار إليها في الهدف ۱، 
التي تدعو إلى القضاء على الفقر بكل أشكاله ومظاهره 

ولجميــع الشــعوب، بالإضافــة إلــى الغايات ۱.٣ و۸.٣ 
لَ التلاقي بين النهج القائم على مبدأ  و۸.ب٣. أخيرًا، شَكَّ
الذرائعيــة ونهــج حقوق الإنســان أحد إنجازات “الشــراكة 
العالميــة للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة” التــي أطلقتها 

منظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولي في عام ۲٠۱6. 
لقد استرشدت هذه المبادرة بمعايير الضمان الاجتماعي 

لمنظمــة العمــل الدوليــة، بما في ذلك التوصية رقم 
۲٠۲ بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها 

٣-تحديدًا الغاية ۱.٣، التأكيد على أن التمويل الكافي للحماية الاجتماعية أمر أساسي من أجل القضاء على الفقر وتعزيز الرفاه، لا سيما بالنسبة إلى الفئات السكانية الأكثر 
هشاشةً. الغاية ۱.٣: استحداث نُظُم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول 

عام ۲٠٣٠. المؤشر ۱.٣.۱: ا نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نُظُم للحماية الاجتماعية، حسب الجنس، وحسب الفئات السكانية، كالأطفال، والعاطلين عن العمل، 
والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء. ٣.۸: تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك 

الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيّدة 
والفعالة والميسورة التكلفة. - ۸.ب:  بحلول عام 2٠2٠، وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص للعمل، الصادر عن منظمة 

العمل الدولية.
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۱۸5 دولة في العام ۲٠۱۲. إن مبادرة الحماية الاجتماعية 
الشــاملة التابعــة للبنك الدولــي ومنظمة العمل الدولية 
تُسلط الضوء على أن الحماية الاجتماعية ليست وسيلة 
فعالة للحد من الفقر وحالات عدم المساواة في الدخل 

فحســب، بــل هي أيضًا أســاس للتنميــة الاجتماعية 
والاقتصادية المستدامة )البنك الدولي ومنظمة العمل 

الدولية ۲٠۱6(.

تعتمد الحماية الاجتماعية عادةً على البرامج القائمة على 
الاشتراكات )تُقابَل الاشتراكات بمستحقات وتقديمات 

تعويضيــة( والبرامــج غيــر القائمــة على الاشــتراكات 
)المســاعدة الاجتماعيــة والبرامــج المخصصــة لحماية 
الفئــات الهشــة مــن الضائقــة الاقتصاديــة( )منظمة 

العمل الدولية ۲٠۲۱(. ومع ذلك، يعتمد نظام الحماية 
الاجتماعية اللبناني في الغالب على البرامج القائمة على 
الاشتراكات وأنظمة التأمين التي أثبتت أنها غير متكافئة 
وتنازلية في الســابق، ومتحيزة بشــكلٍ أساســي لصالح 

موظفــي/ات الخدمــة المدنيــة وموظفــي/ات القطاع 
العام والأسر المعيشية ذات الدخل المتوسط والمرتفع 

)المعهد المالي، ۲٠۲۱(.

في الواقع، حتى قبل بداية الأزمة المالية، كانت غالبية 
الســكان المقيميــن مُســتبعَدة مــن برامــج الضمان 

الاجتماعي )منظمة العمل الدولية واليونيسيف ۲٠۲۱(. 
بالتالي، حوالي نصف الشعب اللبناني لم يكن يتمتع 

بأي تغطية صحية على الإطلاق )ماركيز ۲٠۲۱(، وخاصةً 
السكان غير الناشطين اقتصاديًا، فضلًا عن العاطلين/

ات عن العمل4 أو العاملين/ات لحسابهم/هن الخاص أو 
أصحــاب العمــل الحــر. إضافةً إلى ذلك، لم يُنشــئ لبنان 
أي برنامــج تأميــن ضــد البطالــة أو أي برنامج لمســاعدة 

الباحثيــن/ات عــن عمــل. وتقتصــر برامج المعاشــات 
التقاعديــة علــى فئــات اجتماعية-مهنيــة محددة )أبرزها 

المهن الحرة وموظفو/ات القطاع العام والقوى الأمنية(، 
في حين أن المواطنين/ات المشمولين/ات بالصندوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لا يســتفيدون مــن 
المعاشات التقاعدية، بل يحصلون فقط على تعويض 

نهاية الخدمة. أما بالنسبة إلى المساعدة غير القائمة 

علــى الاشــتراكات، فقــد اكتفت الحكومــات المتعاقبة 
خــلال العقــد الماضــي5 بتنفيــذ تدابير مســاعدة اجتماعية 

محدودة وغير كافية وغير ملائمة لدعم الأسر التي تعيش 
فــي فقــرٍ مدقــع. غير أن هذه المبادرات تحرم نســبة كبيرة 
مــن الســكان من الوصول إلــى التقديمات الاجتماعية أو 

المســاعدة الاجتماعيــة غيــر القائمــة على الاشــتراكات 
)ســكالا ۲٠۲۲(. كانــت تقديمــات المســاعدة الاجتماعيــة 
)النقدية أو العينية( محدودة بالإجمال بسبب عدم كفاية 
النفقات الاجتماعية العامة )المفوضية الأوروبية ۲٠۲٠( 

و”الاســتحواذ” الطائفــي علــى الأموال )عبدو ۲٠۱۹(.  
وبصــورةٍ عامــة، لــم يتجــاوز الإنفــاق العام علــى الحماية 
الاجتماعيــة )لا ســيما علــى رواتــب التقاعــد وتعويضــات 
نهاية الخدمة( نسبة ۲5% من إجمالي الموازنة بين عامي 

۲٠۱7 و۲٠۲٠، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهي نسبة أقل من متوسط إنفاق البلدان الأخرى ذات 

الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا، كما ظهرَ في مقارنةٍ 
مرجعيــة أُجريــت مؤخــرًا. كذلك، فإن الإنفــاق العام على 
الحماية الاجتماعية يشهد انخفاضًا حادًا منذ العام ۲٠۲٠ 

)المعهد المالي ۲٠۲۱(.

في الربع الأخير من عام ۲٠۱۹، أدى تدهور قيمة الليرة 
اللبنانية ورفع الدعم عن بعض الأدوية إلى ارتفاع سريع 
في أســعار الأدوية. أصدر مصرف لبنان في ٣٠ أيلول/

سبتمبر ۲٠۱۹ التعميم الوسيط رقم 5٣٠ لتنظيم وصول 
مســتوردي القمــح والمحروقات والأدوية إلى العملات 

الأجنبية، ما تســبب بانقطاع المســتحضرات الصيدلانية 
وتقنيــن الأدويــة المدعومة ودولــرة الفواتير الطبية. وجاء 

ارتفاع الأسعار في سياق نقص الإمدادات والتقنين نظرًا 
إلى محدودية قدرات مستوردي الأدوية والمستحضرات 
الصيدلانيــة المحلييــن الذين يواجهــون القيود المصرفية 

غيــر المنضبطــة والرقابــة غيــر المنظمــة علــى رؤوس 
الأمــوال. نتيجــةً لذلــك، أصبــح الوصول إلى الأدوية 

الأساسية أو الاستشفاء من الكماليات التي تعجز شريحة 
واســعة مــن اللبنانييــن/ات على تحمــل تكاليفها، في ظل 

نظام صحي أصبحَ مُكلفًا ومُشرذمًا بشكلٍ متزايد. وحتى 
قبل اندلاع الأزمة، كانت المستشفيات الخاصة وشركات 

التأميــن الخاصــة تُهيمــن على نظــام الرعاية الصحية في 

4- السكان غير الناشطين اقتصاديًا هم مجموعة من الأشخاص خارج القوى العاملة، في حين يتم تعريف السكان العاطلين عن العمل على أنهم مجموعة الأشخاص العاطلين 
عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبالتالي فإن السكان الناشطين اقتصاديًا يشملون العاطلين/ات عن العمل والعاملين/ات. 

5- مثل »البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا« )NPTP(، و«مشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ« )ESSN(. لم يتم إطلاق برنامج »البطاقة التموينية« بعد 
بسبب نقص التمويل.
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لبنان. وبعد تراجع قيمة الليرة، أُلقيت مسؤولية توزيع 
الأدويــة والمعــدات المدعومة مــن المصرف المركزي 
)أي السياسة النقدية( على عاتق مستوردي الأدوية من 

القطاع الخاص والنقابات.

إضافةً إلى ذلك، واجه البلد في الوقت نفســه تفشــي 
جائحــة كوفيــد-۱۹ فــي شــباط/فبراير ۲٠۲٠، وتخلفــت 
الحكومة اللبنانية عن ســداد ديونها الســيادية في آذار/

مــارس ۲٠۲٠. وللمفارقــة، بلغــت الأزمة الصحية ذروتها 
فيمــا الانكمــاش الاقتصادي وتقلــص الحيز المالي أجبرَ 

الحكومــة علــى تجميع “مســتحقات صامتة” غير مدفوعة 
لعــدد مــن المؤسســات العامــة، مــن بينهــا الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أو تعاونية موظفي الدولة 
)بســتاني وآخــرون ۲٠۲۱(. وفــي أعقاب انفجار مرفأ بيروت 
في 4 آب/أغسطس ۲٠۲٠، والدمار الهائل الذي طال أجزاء 
كبيــرة مــن العاصمــة، اعتُبــرت الأزمة اللبنانيــة المتعددة 
الأوجــه مــن بيــن أشــد عشــر أزمات في التاريــخ الحديث، 
وربمــا يمكــن تصنيفهــا ضمــن أبــرز ثلاث أزمات بحســب 
البنــك الدولــي )البنــك الدولــي ۲٠۲۱(. في هذا الســياق، 
عانى اللبنانيون/ات من ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية 
العامة، وبرامج التغطية الطبية التي تديرها الدولة، بينما 
شهدوا/شهدْنَ في الوقت نفسه ارتفاعًا غير مسبوق في 
معــدلات الفقــر والبطالــة. في الواقــع، ارتفعت معدلات 
البطالة بشكلٍ ملحوظ من ۱۱% في عام ۲٠۱۸ )منظمة 
العمــل الدوليــة وإدارة الإحصــاء المركــزي ۲٠۱۹-۲٠۱۸( 
إلــى ۲۹% فــي عــام ۲٠۲۱ )منظمة العمل الدولية وإدارة 

الإحصــاء المركــزي ۲٠۲۲(. وفي مــا يتعلق بالفقر النقدي، 
كانَ حوالي ثلاثة أرباع السكان يعيشون بأقل من ٠5٠،7٠6 
ل.ل. لكل شخص بالغ في الشهر عام ۲٠۲۱، في حين أن 
نسبة السكان الذين يعيشون بدخل منخفض للغاية )أقل 
من 47٠,7٠٠ ل.ل. لكل شــخص بالغ في الشــهر( شــكلت 
أكثــر مــن الثلــث )٣4.۱%( فــي العام ۲٠۱۸ )منظمة العمل 
الدولية واليونيســف ۲٠۲۱(. علاوةً على ذلك، إذا أُخِذَت 

مختلف مظاهر الفقر بعين الاعتبار )وليس فقط مقياسه 
النقدي(، يتبين أن حوالي ۸۲% من الأسر المعيشية تقع 
تحت مقياس خط الفقر المتعدد الأبعاد )الإسكوا ۲٠۲۱(.

ممــا لا شــك فيــه أن هذيــن التأثيريــن المضاعفَيــن علــى 
الاقتصاد الكلي )ارتفاع معدلات البطالة والفقر( قد أضعفا 
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة اللبنانــي المُنهــك والضعيــف 
أساسًــا. وبالتالــي، يــؤدي تناقــص الحيز المالــي للحماية 

الاجتماعية وتدهور نواتج سوق العمل إلى كبح مستويات 
ومعدلات التغطية في برامج الحماية الاجتماعية القائمة 

على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات.

أصبح الوصول إلى الأدوية 
الأساسية أو الاستشفاء من 
الكماليات التي تعجز شريحة 

واسعة من اللبنانيين/ات 
على تحمل تكاليفها، في ظل 

نظام صحي أصبحَ مُكلفًا 
ومُشرذمًا بشكلٍ متزايد. 

19



لمحة عامة
عن تأثير الأزمة

على الأسر
اللبنانية

2٠



يصف هذا القسم التكوين العام للعينة، والوضع الاجتماعي-الاقتصادي للمُستطلَعين/ات من 
منظورٍ شخصي، مع تركيزٍ خاص على عوائدهم/هن ووضعهم/هن الوظيفي قبل الأزمة وبعدها. وهو 

بالتالي يصف تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتعددة المستويات على سبل معيشتهم/هن 
ووظائفهم/هن.

قبل العام ۲٠۱۹، كانَ حوالي 55.۲% من المُستطلَعين/ات يتقاضون/ينَ دخلًا شهريًا يزيد عن مليونَيْ 
ليرة لبنانية )ل.ل.، المُشار إليها في ما بعد بالليرة، أي ما يقارب ۱٣۲٠ دولارًا، وفقًا لسعر الصرف قبل 

الأزمة البالغ ۱5٠7 ليرة للدولار الواحد(. في الاستطلاع الذي أجريناه، يمكن اعتبار حوالي 6۲.۲% من 
المُستطلَعين/ات ضمن فئة الفقراء، بما أنهم/هن يصرحون/نَ حاليًا عن دخل شهري أقل من ۸ ملايين 

ليرة، أي أقل من ۲٠٠ دولار شهريًا وفقًا لسعر الصرف الحالي6. وضمن هذه المجموعة الأقل دخلًا، 
حَ ٣۱.4% عن  أعلن حوالي ۹% أن دخلهم/ن الشهري حاليًا لا يتجاوز المليونَيْ ليرة )5٠ دولارًا(، بينما صرَّ
دخل شهري يتراوح بين ۲ و5 ملايين ليرة )5٠ دولارًا و۱۲5 دولارًا(، وقال ۲۱.۸% منهم/ن أن دخلهم/ن 

الشهري يتراوح بين 5 و۸ ملايين ليرة )۱۲5 دولارًا و۲٠٠ دولار(.

لقد فقَدَ حوالي ۱٣.۱% من المُستطلَعين/ات وظائفهم/هن بعد أزمة ۲٠۱۹، وبلغت خسائر الوظائف 
ذروتها في الربع الأول من العام ۲٠۲٠. بدأت موجة ثانية من خسائر الوظائف في الربع الثالث من 

العام ۲٠۲٠ وبلغت ذروتها خلال الربع الرابع من العام نفسه عقب انفجار مرفأ بيروت.

ويُعزى السبب الرئيسي لفقدان الوظائف إلى خطط التسريح في حوالي 44.۸% من الحالات، يليها 
القرار الشخصي بالاستقالة من الوظيفة في ٣5% من الحالات. غالبية الأشخاص الذين فقدوا 

وظائفهم/ن لم يستطيعوا العثور على عمل جديد، ويُشكلون حوالي 5۱.7% من الحالات. وهناك فئة 
إضافية نسبتها 4.6% ممّن وجدوا وظيفة أخرى لكن فقدوها في نهاية المطاف، واضطر حوالي %۸ 

إلى تغيير عدة وظائف بعد العام ۲٠۱۹.

6-وفقًا لسعر الصرف الحالي )بتاريخ صياغة هذا التقرير، ۲٠۲۲/۱٠/۱6( البالغ 4٠ ألف ل.ل. للدولار الواحد. نظرًا إلى التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، واستحالة الإشارة إلى 
سعر صرف معين في فترة محددة، سنشير إلى سعر الصرف الثابت هذا البالغ 4٠ ألف ل.ل. = ۱ دولار أمريكي لإظهار القدرة الشرائية الحقيقية. بالتالي، سيُستخدَم هذا السعر 

/https://Lirarate.org  :في ما تبقى من هذه الدراسة. في وقت تقديم هذا التقرير، كانَ سعر الصرف قد بلغ ٣۹6٠٠ ل.ل. للدولار الواحد )۲٠۲۲/۱۱/۱٠(. راجع/ي

الرسم 2 - التطور الفصلي للخسائر في الوظائف بعد العام ۲0۱۹
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من بين مجموعة الأشخاص الذين تمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم/ن التي كانوا يشغلونها قبل 
الأزمة، اضطر حوالي ۲۲.۸% منهم/ن إلى خفض ساعات عملهم/ن. 

أخيرًا، صرح حوالي ۱۲.۸% من المُستطلَعين/ات بأنهم/هن اضطروا/نَ إلى العمل في وظائف متعددة 
بعد أزمة ۲٠۱۹، بينما اضطر ۱٠.٣% من المُستطلَعين/ات إلى تغيير نشاطهم/هن المهني، حيث يعمل 

معظمهم/هن اليوم في قطاع اقتصادي مختلف.

نتيجةً لذلك، أعلنت الغالبية الساحقة من المُستطلَعين/ات أن وضعهم/هن الاجتماعي-الاقتصادي قد 
تراجع مع اندلاع الأزمة اللبنانية. ويطال هذا التراجع في الوضع الاجتماعي-الاقتصادي من منظور ذاتي 
حوالي 7۹.۲% من المُستطلَعين/ات، بينما اعتبرَ ۱٣.۸% أنهم/هن حافظوا/نَ على الوضع نفسه، وفقط 

7% شعروا/نَ أن وضعهم/هن قد تحسّن. وتجدر الإشارة إلى أن النساء أكثر ميلًا إلى الشعور بتراجع 
وضعهن الاجتماعي-الاقتصادي مقارنةً بالرجال.

ختامًا، بالنسبة إلى المُستطلَعين/ات، كان للأزمة المالية تأثير سلبي أكبر من تأثير جائحة كوفيد-۱۹ 
على النشاط المهني الفردي والقطاع الاقتصادي. وبالفعل، يوافق 5۹.۲% من المُستطلَعين/ات أو 

يوافقون تمامًا على أن الجائحة أثرت سلبًا على نشاطهم/هن الاقتصادي الشخصي، بينما يوافق 
67.5% منهم/هن أو يوافقون تمامًا على أن الأزمة المالية أثرت سلبًا عليه. وبالمثل، حوالي 6۱% من 

المُستطلَعين/ات إما يوافقون أو يوافقون تمامًا على أن الجائحة قد أثرت سلبًا على قطاعهم/هن 
ره سلبًا بالأزمة المالية. والأهم  الاقتصادي، بينما يوافق 6۸.۸% منهم/هن أو يوافقون تمامًا على تأثُّ
من ذلك، نجد الاختلاف في الرؤية بين مجموعة الأشخاص الذين يوافقون تمامًا على أنه كان للأزمة 

المالية تأثير أكثر شدة على الوظائف والقطاعات الاقتصادية. لذلك، نستنتج أن المواطنين/ات 
اللبنانيين/ات يعتبرون أنه للانهيار المالي لعام ۲٠۱۹ تأثير أسوأ على الوظائف والمهن من تأثير الأزمة 

الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد -۱۹.

الرسم 3 - إعادة الإدماج المهني للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بعد عام ۲0۱۹

في حال فقدت وظيفتك بعد عام ۲0۱۹، هل وجدت وظيفة جديدة؟

كلا
%51.7
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 وجدت وظيفة
 جديدة، لكنني

فقدتها
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 لقد غيرت وظائف عديدة منذ بدء

الأزمة عام ۲٠۱۹

22



الرسم 4 - الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الملموس بحسب النوع الاجتماعي، قبل الأزمة وبعدها
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الرسم 5 - التأثير الملموس لجائحة كوفيد-۱۹ والأزمة المالية على الوظيفة الشخصية والقطاع الاقتصادي
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مؤشرات حول 
مستويات تغطية 

اللبنانيين/ات

24



أظهرَ نظام الحماية الاجتماعية مستويات تغطية منخفضة 
جــدًا حتــى قبــل اندلاع الأزمــة الاقتصادية اللبنانية، إذ أن 

الكثير من العاملين/ات اللبنانيين/ات محرومون/ات قانونًا 
أو بحكم الواقع من الوصول إلى برامج وصكوك التغطية 

الأساسية )المعهد المالي 2٠21(. والواقع أن غالبية الشعب 
اللبنانــي لا تتمتــع بحــق الحصول على معاشــات تقاعدية 
كمــا أن المنتســبين/ات إلــى الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعــي لا يســتفيدون إلا مــن تعويض نهاية الخدمة. 
كذلك، فإن 42.1% من الشعب اللبناني لا يحظى بتغطية 

مباشرة من أي خطة تأمين صحي )منظمة العمل الدولية 
وإدارة الإحصاء المركزي 2٠18 - 2٠19(.

كشــفَ الاســتطلاع الذي قمنا به أن 6٠.4% فقط من 
المُســتطلَعين/ات يستفيدون/يســتفدن حاليًا من خطة 

تأمين واحدة على الأقل )سواء كان التأمين خاصًا أو عامًا(، 
في حين أن ٣9.6% لا يحظون/يْنَ بأي تغطية على الإطلاق 

ولا يتمتعون بأي نوع من الحماية. ويبدو أن الاختلاف 
بين الجنســين ضئيلٌ رغم أن عدد النســاء )62%( اللواتي 

يحظين بالتغطية أكبر بقليل من عدد الرجال الذي يحظون 
بالتغطية )%58.9(.

ولكن، يُظهر الاستطلاع تبايناتٍ مهمةً بين المناطق. 
فتصل نسبة اللبنانيين/ات الذين/اللواتي لا يحظون/

يْنَ بأي نوع من الحماية إلى أدنى مستوياتها في بيروت 
)25%(، وجبل لبنان )28.9%(، في حين أن هذه النسبة 
تتضاعف في الجنوب )57.7%( أو في بعلبك-الهرمل 

)58.6%(، وتبلغ ذروتها في النبطية )%65.7(.

علــى الصعيــد العالمــي، 66% فقــط من ســكان العالم ينتمون بشــكل فعلــي إلى برنامج عام يضمن 
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بتكلفة ميســورة. علاوةً على ذلك، 47% فقط من ســكان العالم 

مشــمولون فعليًا بشــكل واحد على الأقل من تقديمات الحماية الاجتماعية )باســتثناء تقديمات 
الرعاية الصحية وتقديمات المرض(، وأقل من ٣4% من الأشــخاص ذوي الإعاقات الشــديدة 

مشــمولون بالتقديمــات النقديــة )منظمة العمل الدولية ۲٠۲۲(.

وبالمقارنــة، يُظهِــر الاســتطلاع الــذي أجريناه أن نســبة كبيرة مــن المواطنين/ات اللبنانيين/ات 
مُســتبعَدة من النظام الرســمي للحماية الاجتماعية، وبالتالي لا يســتفيدون من أي نوع من التغطية 

الاجتماعيــة، كمــا أن مســتويات تغطيــة العاطليــن/ات عن العمل والأشــخاص ذوي الإعاقة أقل من 
المتوســطات الدوليــة. إضافــةً إلــى ذلــك، وبمــا أن الضمان الاجتماعي يُعــد عنصرًا محوريًا في حقوق 

العمــل، فمــن المهــم أن نفهــم كيــف يتفاوت مســتوى التغطية بين مختلــف الفئات الاجتماعية-
المهنيــة. وتُعتبــر البيانــات المصنفــة بحســب المنطقة والنوع الاجتماعي أساســية لقياس التفاوتات 

المحلية والفجوات بين الجنسَــيْن في الحماية الاجتماعية. بالتالي، ثمة أربعة مؤشــرات رئيســية ذات 
أهميــة خاصــة لقيــاس مســتوى التغطيــة في المشــهد الحالي للحماية الاجتماعيــة، وفهم كيفية تطوّره 

 منــذ بداية الأزمة:

»نسبة السكان غير المشمولين بأي تأمين صحي«؛. 1
»نسبة العاطلين/ات عن العمل المستفيدين/ات من التأمين الصحي«؛. 2
»نسبة المنتسبين/ات إلى برنامج عام يضمن الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة . ٣

ميسورة«؛
»نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون التقديمات«.. 4

1. خطط التأمين ومستويات التغطية للبنانيين/ات

 الرسم 6 – اللبنانيون/ات المؤمن عليهم/هن من القطاع الخاص أو العام
مقارنةً مع اللبنانيين/ات غير المؤمن عليهم/هن

غيــر المؤمــن عليهم/هن المؤمــن عليهم/هن

%6٠.4%٣9.6
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تعود هذه الفوارق بين المناطق إلى تقسيم سوق العمل 
على الصعيد المحلي. على سبيل المثال، تُعتبر نسبة ربات 

المنازل والعاملين/ات لحسابهم/هن الخاص أكثر ارتفاعًا 
أيضًا في النبطية )16.٣% و24.7% على التوالي(، في حين أن 
نِسَب العاملين/ات المياومين/ات هي الأعلى في بعلبك-
الهرمل )78%(، ثم في النبطية )5٣.8%(. أما نسبة العاملين/
ات المياومين/ات في بيروت فهي الأدنى )٣.9%( كما هو 

الحال بالنسبة لربات المنازل )5.٣%(.

تنطوي برامج الحماية الاجتماعية على تدابير مختلفة 
مرتبطة بالتأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية 

وسياسات سوق العمل. ولكن في لبنان، لا تزال البرامج 
القائمة على الاشتراكات تُهيمن عليها، وبالتالي يختلف 

مستوى التغطية لدى اللبنانيين/ات بحسب نوع عملهم/
هن. النظامية(، وصرح ۲۱.۱% منهم/هن أنهم/هن 

عاملون/ات لحسابهم/هن الخاص، أما الموظفون/ات7 
فشكلوا/لن 4۸.۹% من المُستطلَعين/ات.

2. الحماية الاجتماعية وفقًا لنوع العمل

7- تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة أصحاب/صاحبات الأعمال في العينة التي استندنا إليها يعود إلى بعض القيود التي سبق وتم توضيحها في المقدمة في ما يتعلق بأخذ 
العينة )أي استبعاد المساكن غير النظامية، والسكان غير اللبنانيين/ات، والسكان دون ۱۸ عامًا(.

الرسم 7 - الوظائف بحسب نوع العمل في الوظيفة الرئيسية

%48.9

موظفون/ات

%٣٠

عامشلون/اتأصحاب/صاحبات أعمال
لحسابهم/هن الخاص

%21.1

ل أصحاب/صاحبات الأعمال ورواد/رائدات الأعمال  يُشكِّ
المجموعة الأكبر التي تحظى بتغطية التأمين الخاص 
)ذَكَرَ 69.8% منهم/هن أنهم/هن اشتركوا/اشتركن في 

تأمين خاص(، في حين أن الموظفين/ات الذين/اللواتي 
لديهم/ن عمل نظامي بعقد عمل مسجل يشكلون/

يشكلن المجموعة الأكبر التي تحظى بتغطية الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي )حوالي 5.%4٠(.

اللافت هو تدهور مستوى التغطية العامة للعاطلين/
ات عن العمل بشكلٍ ملحوظ بعد أزمة 2٠19، إذ كان 

4۲.۲% منهم/هن يحظون/يْنَ بالتغطية قبل الأزمة )وذلك 
لأنهم مسجلون/ات على اسم أحد أفراد الأسرة( غير 
أن 9.٣4% منهم/هن فقط لا يزالون/يزلن يستفيدون/

يستفدن في الوقت الحالي من التغطية العامة. وغالبية 
هؤلاء يحظون/يْنَ بتغطية الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي )۲٠.۸% مقارنةً مع ۲۹.7% قبل الأزمة(، تليها 
القوى العسكرية والأمنية إذ تقدم التغطية لـ4.%۱٠ 
من الأشخاص العاطلين عن العمل عن طريق أحد 

أقربائهم/ن، وأخيرًا تعاونية موظفي الدولة التي تغطي 
٣.۸% من الأشخاص العاطلين عن العمل. وبشكلٍ عام، 

65% تقريبًا من العاطلين/ات عن العمل لا يحظون/يْنَ بأي 
شكل من أشكال التأمين العام.

 %42.2
عاطلين/ات عن العمل يحظون/
يْنَ بالتغطية العامة قبل الأزمة

 %34.9
 فقط لا يزالون/يزلن 

يستفيدون/يستفدن في الوقت 
الحالي من التغطية العامة

بعلبك
 نِسَب العاملين/ات
 المياومين/ات هي

بيروتالأعلى
 نسبة العاملين/ات
 المياومين/ات في
بيروت هي الأدنى

النبطية
 نسبة ربات المنازل والعاملين/ات
لحسابهم/هن الخاص أكثر ارتفاعًا
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كذلك، يُظهر الاستطلاع أنه بين السكان غير الناشطين 
اقتصاديًــا، أكثــر مــن نصف )5٣%( ربــات المنازل )تتكوّن 
هذه الشــريحة من النســاء بشــكل شــبه حصري( وثلث 
المتقاعديــن/ات )٣5%( غيــر مشــمولين/ات حاليًــا بأي 

برنامج للتأمين العام. وبعد أزمة العام ۲٠۱۹، انخفضت 
نسبة ربات المنازل اللواتي يحظين بتغطية الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي من ۲6.۱% إلى %۱۹.۸، 

أما المتقاعدون/ات الذين/اللواتي يحظون/يْنَ بتغطية 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانخفضت 

نسبتهم/هن من ۱6.٣% إلى %۱4.۸.

أخيرًا، لم يستطع الاستطلاع قياس مستويات تغطية 
الموظفين/ات غير النظاميين/ات نظرًا لأن العمالة غير 
النظامية تشمل ظروف عمل مختلفة لا يمكن رصدها 

إلا من خلال استطلاع للقوى العاملة. وفقًا للمبادئ 
التوجيهيــة لمنظمــة العمل الدولية8، تشــمل العمالة 

غيــر النظاميــة العدد الإجمالــي للوظائف غير النظامية. 
ويُعتبَر أن الموظفين/ات يعملون/يعملْنَ في وظائف 

غيــر نظاميــة إذا كانــت علاقــة العمــل الخاصة بهم/هن، 
سواء في القانون أو في الممارسة، لا تخضع لتشريعات 

العمل الوطنية أو ضريبة الدخل أو الحماية الاجتماعية 
أو الأحقيــة فــي التمتــع ببعــض التقديمــات الوظيفية 

)إشعار مسبق بالفصل أو تعويض نهاية الخدمة أو إجازة 
ســنوية مدفوعــة الأجــر أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر، 
إلخ(. وينطبق الأمر نفسه على العاملين/ات لحسابهم/

هن الخاص، أو أصحاب العمل العاملين في المؤسسات 
الخاصة بهم في القطاع غير النظامي، أو العاملين/ات 
المساهمين/ات من الأسرة. استنادًا إلى هذا التعريف، 

يمكن أن تندرج نسبة كبيرة من المُستطلَعين/ات الذين 
يعلنون أنهم/هن أصحاب/صاحبات عمل أو رواد/رائدات 

أعمال تحت مستويات مختلفة من العمالة غير النظامية 
)إما العمل في قطاع غير نظامي أو مؤسسة غير نظامية، 

وإما العمل بشكل غير نظامي في شركة نظامية أو في 
قطاعٍ نظامي(.

بالتالــي، قــد تشــير البيانــات التــي تــم جمعهــا من خلال 
الاســتطلاع الحالــي إلــى نقــص فــي تقدير نســبة العمالة 
غيــر النظاميــة المتوقعــة فــي الدراســات الأخــرى المتاحة 
التي تقيس العمالة غير النظامية على وجه التحديد. أظهرَ 

آخــر تحديــث للمســح الوطنــي للقــوى العاملة أن %6۲.4 
من القوى العاملة اللبنانية تندرج تحت ما يسمى »فئة 

العمالة غير النظامية« في حين قُدرت العمالة في القطاع 
غير النظامي بـ4۸.٣% من إجمالي العمالة )منظمة العمل 
الدولية وإدارة الإحصاء المركزي ۲٠۲۲(. وعلى الرغم من 

أن الاســتطلاع الــذي أجرينــاه لم يهــدف إلى تقدير العمالة 
غيــر النظاميــة إلا أنــه يوضح أن مســتوى التغطية العامة 

ينخفــض بشــكلٍ كبيــرٍ عندمــا لا يـ/تكــون الموظــف/ة 
مسجلًا/ـةً بشكل نظامي في وظيفة نظامية. في الواقع، 

لَ العاملــون/ات لحســابهم/هن الخــاص المجموعة  شَــكَّ
الأكثــر إقصــاءً مــن تغطية الصندوق الوطنــي للضمان 

الاجتماعي )۲4.۸% فقط مقارنةً مع 4٠.5% من العاملين/
ات نظاميًا وفقًا لعقود عمل نظامية(.

8-المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن التعريف الإحصائي للعمالة غير النظامية، المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية  )ICLS(في نسخته السابعة عشرة. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087622.pdf

 %62.4
من القوى العاملة اللبنانية تندرج تحت ما يسمى 

»فئة العمالة غير النظامية« 
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م الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  في لبنان، يُقدِّ
التغطية للعاملين/ات النظاميين/ات في القطاع الخاص. 

ويتم تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 
طريق اشتراكات تصل إلى ۲٣.5% من رواتب العاملين/

ات، مع تغطية من جانب صاحب العمل نسبتها %۲۱.5، 
أما العامل/ة فيتعين عليه/ا المساهمة بنسبة ۲% من 

الراتب. ويغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
مخاطر اجتماعية عدة، مثل التأمين على المرض ورعاية 

الأمومة، ومخصصات العائلة والتعليم، وتعويض »نهاية 
الخدمة«. ولكنَّ الضمان لا يوفر معاشًا تقاعديًا، بل مبلغًا 

مقطوعًا يستند إلى عدد سنوات الخدمة، ما يؤدي إلى 
إبقاء الكثير من المتقاعدين/ات بدون راتب تقاعدي أو 

تغطية طبية 9. 

يمكن أن ينتمي موظفو/ات القطاع العام إلى مختلف 
صناديق التأمين الاجتماعي المخصصة للعاملين/ات، 
أي تعاونية موظفي الدولة من جهة والبرامج الخاصة 

بالجيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام من 
جهة أخرى. وعلى عكس السكان الذين يحظون بتغطية 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند التقاعد عادةً 
يتمتع العاملون/ات في القطاع العام بحرية الاختيار ما 

بين تعويض نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي الدائم1٠.

بحسب وزارة الصحة العامة، كانَ الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي المساهم الأول في النفقات 

الصحية في البلد قبل الأزمة، حيث شكلت مساهمته 
حوالي ۲٠% من إجمالي النفقات الصحية في العام ۲٠۱7، 
يليه التأمين الخاص )۱٣.6%(، في حين أن صناديق القوى 

العسكرية والأمنية تساهم بأقل من 5% من المبلغ 
الإجمالي11 )وزارة الصحة العامة، ۲٠۱7ب(.

أظهر استطلاعنا أنه بين المستفيدين/ات من التغطية 
الطبية، 46.5% فقط يتمتعون/يتمتعن بالتأمين العام 

)تعاونية موظفي الدولة أو الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي أو صناديق القوى العسكرية والأمنية(، 

في حين أن غالبية الأشخاص الذين يحظون بالتغطية 
يعتمدون على التأمين الخاص )5٣.5%( من دون وجود 

اختلافات كبيرة بين الجنسين.

ولكن، بين الأشخاص المشمولين بالتأمين العام، يغطي 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عددًا أكبر من 

النساء، في حين أن تعاونية موظفي الدولة تغطي عددًا 
أكبر من الرجال.

3.  السكان المضمونون: برنامج التأمين العام مقارنةً مع خطط التأمين والتغطية الخاصة

 9- وإذا خسرَ الشخص وظيفته قبل إتمام ۲٠ عامًا على الأقل، يخضع لمعايير من الحقوق المخفضة )جارموزيك ونخلة، ۲٠۱۸(. في العام ۲٠۱7، تم توسيع نطاق تغطية 
الرعاية الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل المتقاعدين/ات )القانون رقم ۲٠۱7/۲7(. ولكن يتعين على المتقاعد/ة أن يـ/تكون قد أمضى/ت ۲٠ عامًا في 

وظيفته/ا ليُعتبَر/تُعتبَر مؤهلًا/ـةً للحصول على الرعاية الطبية )منظمة العمل الدولية ۲٠۲٠(.

1٠- نظرًا إلى أن موظفي/ات القطاع العام يحصلون على معاش تقاعدي، كانوا/كن يُعتبرون/يُعتبرن »مجموعة مميزة«، على الأقل إلى حين نشوء الأزمة الحالية المتعددة 
المستويات وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ما أدى إلى خفض تصنيف موظفي/ات القطاع العام )سكالا ۲٠۲۲(.

11- بعد الانهيار المالي الذي بدأ في العام ۲٠۱۹، تغير المشهد الحالي للتغطية العامة بشكلٍ كبيرٍ، وهذا ما سنُظهره في القسم الثاني، حيث لا تزال البرامج العامة تتبع جداول 
السداد بالليرة اللبنانية، في حين أن الفواتير الطبية أصبحت كلها تقريبًا بالدولار، وبالتالي لا يتمتع الأشخاص الذين يحظون بتأمين عام بأي تغطية فعلية.

الرسم 8 – المضمونون/ات: التأمين العام مقارنةً مع التأمين الخاص

التأمين الخاص

%46.5

التأمين العام

%5٣.5

يغطي الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي عددًا 

أكبر من النساء

تعاونية موظفي الدولة 
تغطي عددًا أكبر من 

الرجال
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 الرسم 9 - السكان المشمولون بالتأمين العام بحسب النوع الاجتماعي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنةً مع تعاونية موظفي الدولة

وتتركز في بيروت النسبة الأكبر من الأشخاص 
المعتمدين على التأمين الخاص )6٣.4%( في حين أن 

الجنوب يضم النسبة الأكبر من الأشخاص المعتمدين 
على التأمين العام )%65.۲(.

أخيرًا، وفقًا للعينة الإجمالية، حوالي ۲۸% من 
المُستطلَعين/ات ينتمون فعليًا إلى برنامج عام يضمن 
الحصول على الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى أن هذه 
النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 66% )منظمة 

العمل الدولية ۲٠۲۲(.

%58.7

%61.8

%41.3

%38.2

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي

تعاونية موظفي الدولة

4. تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة (بحسب النوع الاجتماعي والمنطقة)

يشير مصطلح “الإعاقة” المستخدم في الاستطلاع 
إلى تعريف الأمم المتحدة الذي ورد كالتالي: “يشمل 

مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من 
عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسيَة، قد 

تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة 
بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع 
الآخرين12“. ويشكل الأشخاص ذوو الإعاقة ۱5% من سكان 
العالم. كذلك، تُظهر الإحصاءات الدولية بشكلٍ منتظم أن 

نسبة انتشار الإعاقة أكبر في البلدان ذات الدخل المنخفض 
)منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ۲٠۱۱(. وفقًا 

لمنظمة الصحة العالمية، كانت نسبة الإعاقات في لبنان 
لَ الأشخاص ذوو  منخفضة جدًا في العام ۲٠٠۲ حيث شَكَّ

الإعاقة ۱.5% من إجمالي السكان1٣، مع العلم أن بعد العام 
۲٠٠۲ لم تصدر أي بيانات رسمية عن لبنان. ومع ذلك، فإن 

معدل سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب الإعاقة 
أو اعتلال الصحة يبلغ حوالي ۹.۱ سنوات، وهي من أعلى 
المعدلات في المنطقة )منظمة الصحة العالمية والبنك 

الدولي، ۲٠۱۱، ص. ۲7٣(.

أظهر استطلاعنا أن ۱٠.۱% من المُستطلَعين/ات 
يصرحون/حن بأن فردًا واحدًا على الأقل من عائلتهم/

هن هو/هي من ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
النسبة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية الأخيرة المتوفرة 

)على الأرجح ۱.5%( التي يتم فيها بالتأكيد التقليل من 
تقدير نسبة انتشار هذه الحالات من أجل تبرير الأموال 

العامة غير الكافية. وتُعَدّ النسبة هي الأعلى في بعلبك-
الهرمل )۲٠%(، تليها بيروت )۱7.۹%( ثمّ البقاع )4.%۱٣(، 

أما النسبة الأدنى فهي في الجنوب )٣.٣%(.

وفي منطقة بعلبك-الهرمل والبقاع، غالبية الأشخاص 
ذوي الإعاقة لا يملكون بطاقة الإعاقة14. وتُعتبر هذه 

النسبة هي الأدنى في جبل لبنان وبيروت، ما يدل على 
ضرورة بذل المزيد من الجهود من جانب وزارة الشؤون 
الاجتماعية من أجل شمل الأشخاص ذوي الإعاقة في 

المناطق النائية.

 12- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - المادة ۱.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html

 
1٣- قُدرت نسبة حاملي/ات بطاقة الإعاقة الشخصية بـ۲.6% في العام ۲٠۱۹ )اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية ۲٠۱۹(. وفي تقريرٍ حديثٍ، قُدرت نسبة الأشخاص ذوي 

الإعاقة بـ 4% )منظمة العمل الدولية ۲٠۲٠، ص. ۹(.

 14- تمنح بطاقة الإعاقة الشخصية إمكانية الحصول على الرعاية من خلال المؤسسات المتخصصة التي تقدم حزمة من أنواع الرعاية، فضلًا عن خدمات العلاج والمعدات 
المتخصصة. ومع ذلك، يجب معالجة الثغرات الرئيسية في التشريعات والخدمات الخاصة ببطاقة الإعاقة الشخصية من أجل زيادة تغطيتها الفعلية. وكما سبق وتبين في تقرير 

حديث، »أسباب عدة أودت إلى ظهور معدلات منخفضة من حالات الإعاقة المبلغ عنها. وتمت مناقشة هذه الأسباب بالتفصيل أدناه مع العلم أنها تشمل تعريف وتصنيف 
الإعاقات ۱4، والوصمة المرتبطة بالإبلاغ عن الإعاقة، وانخفاض الإقبال على بطاقة الإعاقة الشخصية« )اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية ۲٠۱۹، ص. 46(.
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التغطية الفعلية 
لخطط التأمين 

الصحي
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تُقاس التغطية الفعلية للحماية الاجتماعية عادةً بعدد الأشخاص المشتركين فعليًا في برنامج التأمين 
الاجتماعــي أو الذيــن يســتفيدون مــن التقديمــات )القائمــة أو غير القائمة على الاشــتراكات(. يتناول هذا 

القســم مســتوى تغطيــة برامــج التأميــن الصحي )الخاصة أو العامة(، وتحديــدًا معدلات تغطية خطط 
التأميــن المختلفــة. فــي الحالــة اللبنانيــة، هنــاك العديد من برامج التأمين العامــة والخاصة غير الفعّالة 
حاليًا، وذلك بسبب الآثار الجانبية السلبية لناحية الطلب والعرض. في الواقع، هناك أقلية محظوظة 

تشترك حاليًا في التأمين الخاص بالدولار الفريش15، في حين أن نسبة كبيرة من السكان المضمونين 
مغطاة جزئيًا أو شــبه غير مغطاة حاليًا بســبب عدم وضوح العملة التي يـ/تســتخدمها المشترك/ـــة 

لتغطية الاشتراك )الدفع باللولار16 أو بالليرة(.

أ إلى حدّ كبير، مع وجود  إضافةً إلى ذلك، يضطرّ المضمونون/ات إلى مواجهة قطاع التأمين المُجزَّ
دين الذين يتمتعون بسلطة غير متكافئة )سواء شركات التأمين  إخفاقات مؤسسية كبيرة من جانب المُزوِّ
الخاصة، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تعاونية موظفي الدولة، أو الصناديق المشتركة، 

إلخ.(، كما أن المواطنين/ات غير قادرين/ات على تغيير شروط العقود من جانب واحد )عدم تغطية 
الأدوية أو العلاجات ذات الثمن الباهظ، أو عدم التعامل مع مستشفيات ومراكز طبية محددة، إلخ.(.

مستوى التغطيةخطة التغطية

٣9.6%لا تغطية على الإطلاق

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
16.9%)القطاع الخاص(

6%القوى العسكرية والأمنية

5.4%موظفو/ات القطاع العام/المعلمون/ات

التأمين الخاص
اشتراك بالليرة 
اشتراك باللولار

اشتراك بالدولار الأمريكي الفريش 

%٣2,1
%11

%5.1
%16

1٠٠%المجموع

الجدول 2 – مستويات التغطية بحسب نوع خطة التأمين

15- تُشير عبارة »الدولار الفريش« إلى المعاملات النقدية بالدولار الأمريكي )الأوراق النقدية( و/أو الودائع النقدية أو التحويلات بالدولار الأمريكي، التي حصلت )سواء تم 
تحويلها أو استلامها( بعد ۱7 تشرين الأول/أكتوبر ۲٠۱۹. وينطبق هذا التمييز نفسه على العملات الأجنبية الأخرى )وخاصةً للحسابات المصرفية باليورو الفريش(. في المقابل، 

تندرج الودائع المصرفية بالدولار الأمريكي التي يعود تاريخها إلى ما قبل ۱7 تشرين الأول/أكتوبر ۲٠۱۹ ضمن فئة »اللولار«، ما يعني أنها نظريًا بالدولار الأمريكي، ولكنها تخضع 
لقيود في التحويل والسحب، ويتم تنظيم سعر صرفها بالكامل من جانب المصرف المركزي اللبناني )راجع/ي الملاحظة التالية(.

 
16- »اللولار« هي تسمية ساخرة ابتكرها المحلل دان قزي للإشارة إلى الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية التي تعود إلى ما قبل الأزمة، ما يعني في الوقت نفسه أن هذه 

الودائع هي للمفارقة »دولارات لبنانية« تخضع للنظام المالي اللبناني )في إشارةٍ إلى المصطلح “LOL” المُستخدَم في لغة الإنترنت، ومعناه »الضحك بصوت عالٍ«(. من 
الناحية العملية، أصبح »اللولار« عملةً ذات سعر صرف أقل لجميع الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية التي يعود تاريخها إلى ما قبل ۱7 تشرين الأول/أكتوبر ۲٠۱۹، ما أدى 

إلى خفض قيمة هذه الودائع بحُكم الأمر الواقع نظرًا لزيادة الفارق مقارنةً بسعر السوق.
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حتى قبل الأزمة، لم يكن معظم المواطنين/ات اللبنانيين/
ات قادرين/ات على دفع تكاليف التأمين الخاص، وذلك 

لأن خطة التأمين الصحي الخاصة كانت مكلفة مقارنةً 
بدخل الأســرة المعيشــية )وزارة الصحة العامة، ۲٠۱7أ(. 
وأظهرت آخر البيانات المتاحة عن فترة ما قبل الأزمة أنَّ 

۱٠.5% من السكان لديهم/ن بوليصة تأمين صحي خاصة، 
وقد ارتفعت هذه النسبة بعد أن كانت تُساوي 6.5% في 

۲٠٠5 )منظمة العمل الدولية وإدارة الإحصاء المركزي 
.)۲٠۱۹-۲٠۱۸

وأظهرت دراسة حديثة أن أقل من ۲٠% من اللبنانيين/
ات اعتمدوا حصريًا على شركات التأمين الخاصة )بما في 

ذلك الصناديق المشتركة( في عام ۲٠۲۲، واستفاد حوالي 
۱٠% من التأمين الخاص التكميلي لتغطية فارق الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي )لافلين وسعد ۲٠۲۲(.

لَ المضمونون/ات عبر  في الاستطلاع الذي أجريناه، شكَّ
ل  القطاع الخاص ٣۲.۱% من مجموع العينة، أي ما يُمثِّ

57.6% من المشمولين/ات بخطة معينة للتأمين الصحي. 
بالتالي، تظل شركات التأمين الخاصة هي المزود الأساسي 

للتغطية الصحية في البلد، يليها الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي.

في أعقاب أزمة عام ۲٠۱۹ وبعد تدهور قيمة الليرة 
اللبنانية، باتَ بالإمكان دفع قسط التأمين الصحي 

الخاص بالليرة أو باللولار أو بالدولار الأمريكي الفريش، 
د بها  ويعتمد مستوى التغطية على العملة التي يُسدَّ

الاشتراك. بشكل عام، بالإضافة إلى القسط، يجب على 
المشترك/ة عادةً دفع تكاليف أخرى للرعاية الصحية، بما 

في ذلك الخدمات غير المغطاة، فضلًا عن المشاركة في 
تسديد جزء من التكاليف و/أو دفع مبلغ ثابت على حساب 

الشخص المضمون من أجل الحصول على الخدمات 
دَ الشخص قسط التأمين  المغطاة. لذلك، حتى لو سدَّ

بالدولار الأمريكي، أصبح المبلغ المتوجّب عليه/ا مكلفًا 
للغاية مقارنةً بمتوسط الدخل الشهري. أما الأشخاص 

الذين يشتركون في خطة التأمين الخاصة بهم/ن بالليرة 
أو اللولار، فقد زادت النسبة التي يجب أن يغطيها 

المضمون/ة بشكل ملحوظ )لافلين وسعد ۲٠۲۲(.

1. تغطية التأمين الخاص وتحدياته

الرسم 10 – هيكلية مستويات التغطية، قبل الأزمة وبعدها

%57.6

%57.5

مشمولًا/ـةً بأي شكل من أشكال التأمين الاجتماعي قبل بداية 
الأزمات المتعددة عام ۲٠۱۹

متستفيد/ين حاليًا من أيّ شكل من أشكال التأمين الاجتماعي

الصندوق 
الوطني للضمان 

الاجتماعي 
)القطاع الخاص(

القوى 
العسكرية 
والأمنية

التأمين 
الخاص

موظفو/ات 
القطاع العام/
المعلمون/ات

%30.2

%31.9

%11.2

%10.7

%9.4

%9.1

فحتى لو بقي هيكل خطط التأمين على حاله تقريبًا، قبل 
أزمة ۲٠۱۹ وبعدها، إلا أن التغطية الفعلية للأشخاص 

المضمونين/ات قد انخفضت بشكل كبير. وفي الواقع، 
يبدو أن غالبية المُستطلَعين/ات استطاعوا الحفاظ على 

الخطط الصحية نفسها في أوقات الأزمات.

 %60.4
يستفيد حاليًا من برنامج تأمين 
واحد على الأقل، إما من خلال 

شركات التأمين الخاصة أو برامج 
التغطية العامة المختلفة.

 %39.6
لا يتمتعون/يتمتعنَ بأي تغطية 

أو حماية على الإطلاق.
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ومــع ذلــك، انتقلَ نصف المشــتركين/ات في التأمين 
الخــاص إلــى خطط صحيــة مغطاة بالليرة أو اللولار، 

وبالتالي يقبلون/لْنَ بنِسَــب مشــاركة أعلى وتغطيات 
فعليــة أقــل. بالفعل، من بين مجموعة الأشــخاص 

المشــمولين/ات بخطط التأمين الخاصة، يدفع شــخص 
واحد من كل شــخصين قســط التأمين بالدولار، فيما 

يتوجــب علــى النصــف الآخــر أن يدفع جزئيًا بالليرة أو 
باللولار. وبحســب حســاباتنا، كان على ٣۸.۹% من 

المضمونيــن/ات دفــع أقســاطهم/ن بالليرة، ما يعني 
أن تغطيتهــم/ن الفعليــة قد انخفضت بشــكل ملحوظ، 

وباتت مقســومة على ۲5 إذا ما قورِنت بنســبة 

المشــاركة قبل الأزمة. إضافةً إلى ذلك، قام ۱7.4% من 
المُستطلَعين/ات بدفع اشتراكهم/ن باللولار، ما يعني 
أن تغطيتهم/ن الفعلية باتت مقسومة على 5. فمثلًا، 

إذا كان/ت المضمون/ـة مُغطّى/مغطّاة بنسبة %۸5 
للأدوية قبل الأزمة، فإن شركة التأمين اليوم ستغطي 

۱7% فقط من الفاتورة إذا كان الاشتراك باللولار، وحوالي 
٣.5% إذا كان الاشتراك بالليرة. عمليًا، أصبحت التغطية 

شبه معدومة بالنسبة إلى المشتركين/ات الذين/اللواتي 
يُسدّدون/ن أقساطهم/ن بالليرة، والذين يمثلون/ن 

حوالي ثلث المضمونين/ات، وأصبح واحد من كل 5 
أشخاص مغطى جزئيًا.

 إذا كان الاشتراك بالليرة. 
عمليًا، أصبحت التغطية 

شبه معدومة بالنسبة 
إلى المشتركين/ات الذين/

اللواتي يُسدّدون/ن 
أقساطهم/ن بالليرة.
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17-۸٠% من المستشفيات و67% من شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية هي مؤسسات خاصة )جردلي وآخرون ۲٠۱7(، وتَصِل النسبة إلى ۹٠% تقريبًا إذا أُضيفت إليها المراكز 
التي تديرها المنظمات غير الحكومية )منظمة العمل الدولية، ۲٠۲٠ب(.

18- خلصت دراسة حديثة أيضًا إلى أن عمليات السداد من البرامج التي تديرها الدولة – التي لا تزال مرتبطة بسعر الصرف الرسمي قبل الأزمة - لا تمثل سوى حوالي 4% من 
إجمالي فواتير المستشفيات )لافلين وسعد، ۲٠۲۲(.

19- تجدر الإشارة إلى أنه يمكن العثور على حالات مماثلة في بعض صناديق التعاضد المهنية المتاحة لمختلف المجموعات المهنية أو النقابات التي تتعاقد عادةً مع شركات 
التأمين الخاصة. في الواقع، قررت بعض صناديق التعاضد أيضًا فسخ عقودها مع المستشفيات ذات التكاليف الباهظة بالدولار، وباتت تغطيتها تقتصر على مستشفيات 

أو مراكز طبية أو مختبرات محددة )للاستشفاء والخدمات الطبية الخارجية(. رسميًا، كان هناك 46 صندوق تعاضد، بما يُغطي ۹% من السكان )حوالي ٣5٠ ألف مستفيد/ة( قبل 
الأزمة، مع أحجام متنوعة وتقديمات مختلفة )اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، ۲٠۱۹(. وفي إحدى الدراسات الحديثة، تم إحصاء 64 جمعية مشتركة تغطي حوالي ٣4٠ 

ألف فرد )لافلين وسعد، ۲٠۲۲(. 

بحســب الســجلات الإداريــة للصندوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعي، بلغ عدد المسجلين/ات في الصندوق 6۲٠656 

شــخصًا، واســتفاد 7۸74۲۹ شــخصًا من هذه التغطية 
في عام ۲٠۱4 )عبدو، ۲٠۱۹(، فيما أظهرت آخر البيانات 
المتوفــرة أن عــدد المنتســبين/ات فــي برنامــج الرعايــة 

الصحية بلغَ 6۹6۹۹۲ شخصًا، بالإضافة إلى أفراد العائلة 
الإضافييــن البالــغ عددهم/ن ۸4۸76۱ )منظمة العمل 

الدولية، ۲٠۲٠(.

لَ المُستطلَعون/ات المستفيدون/ات من  في عينتنا، شكَّ
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ۱6.۹% من إجمالي 
العينة، ويمثلون/ن ٣٠.۲% من المجموعة المستفيدة من 
التغطية الصحية. لذلك، يُعتبَر الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعــي ثانــي أكبــر خطــة تأمين صحي بعد شــركات 
التأميــن الخاصــة. لا يوجــد فــرق ملحوظ بين الجنســين 

لناحيــة مســتوى التغطية مــن الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــي، غيــر أنَّ الفوارق بيــن المناطق جديرة بالذكر. 

فــي الواقــع، قبل الأزمة، كان مســتوى تغطية الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي هو الأعلى في البقاع )٣۹.7% 
من سكان البقاع الذين يستفيدون/يستفدْنَ من التأمين 

الصحــي هــم مشــمولون بالصندوق الوطنــي للضمان 
الاجتماعــي(، يليــه الجنــوب )٣۸.5%(، ثــم بعلبك-الهرمل 
لَت  )٣۲.٣%(، ثم بيروت وجبل لبنان )۲۹%(، في حين سُجِّ
أدنــى مســتويات التغطيــة بالصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــي فــي الشــمال وعــكار )۲۱.6%(. بعد الأزمة، 
بقيت هذه المستويات من دون تغيير يُذكَر في جميع 

المناطــق، باســتثناء بعلبك-الهرمــل، مــع انخفاضٍ في 
تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )من ٣.٣۲% 
إلى ۲۹%(. وبزيادةٍ من ٣۸.5% إلى 4٣.۹%، أصبح الجنوب 

هو المنطقة التي تتمتع بأعلى تغطية للصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي بعد الأزمة.

لَ كلٌّ من الشمال وعكار ثاني أعلى نسبة  قبل الأزمة، سجَّ
اعتمــاد علــى تعاونيــة موظفــي الدولة )۱۸%(، بعد النبطية 
)۲۲.5%(، يليهما الجنوب )۹%(، فيما بلغَ مستوى تغطية 

تعاونية موظفي الدولة أقل من 6% في بيروت وجبل 
لبنان والبقاع وبعلبك-الهرمل. وبعد الأزمة، بقيت هذه 
الأرقام من دون تغيير يُذكَر، باستثناء ارتفاع طفيف في 

النبطية )۲7%( وانخفاض طفيف في الجنوب )%6(.

ل أي تغيير في توزّع مستويات التغطية عبر  أخيرًا، لم يُسجَّ
القــوى العســكرية والأمنيــة بين المناطق. في عام ۲٠۲۲، 

لَت النســبة الأعلى في بعلبك-الهرمل )۲۲.6%(، ثمّ  سُــجِّ
الجنــوب )۱5.۲%(، ثــمّ الشــمال )۱٠.5%(، ثــمّ جبل لبنان 

)۱٠%(، ثمّ البقاع )۹.۱%(، ثمّ النبطية )۸.۱%(، وصولًا إلى 
أدنى مستوى في بيروت )%5.5(.

وعلــى عكــس شــركات التأمين الخاصة، لا تزال البرامج 
العامة ممولة بالكامل من الاشتراكات المحصلة بالليرة 
اللبنانيــة، ومــن خــلال الموازنة العامــة المتدهورة. وبما 
أن المراكــز الطبيــة والمستشــفيات الخاصــة  تتجــه نحو 
الدولــرة الكاملــة للفاتــورة الطبيــة، لم تعــد البرامج التي 

تديرها الدولة قادرة على تغطية فواتير المستشفيات ذات 
القيمة العالية، وخصوصًا في المستشفيات من الدرجة 

الأولى .

بالتالــي، فــإن العامليــن/ات فــي القطاع العام، أو 
الموظفين/ات في الخدمة المدنية، أو العسكريين/
عناصــر القــوى الأمنية الذيــن كانوا يُعتبَرون من بين 

الفئات الأكثر امتيازًا في معدلات التغطية قبل الأزمة 
)عبدو ۲٠۱۹( يعانون حاليًا من علامات استفهام كبيرة 

لناحية تغطيتهم/ن الصحية، حيث يتعين عليهم/ن دفع 
مبالغ كبيرة من حسابهم/ن الخاص لقاء دخولهم/ن إلى 

المستشفى )سكالا ۲٠۲۲(. 

كذلك، فإن الفوارق الكبيرة بين الفاتورة الفعلية بالدولار 
وجدول الأسعار الرسمية القديمة للأدوية تدفع نسبة 

كبيــرة مــن المضمونيــن/ات فــي القطــاع العام إلى 
الاستغناء عن سداد فاتورة الأدوية الخاصة بهم/ن من 

خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي الرسمي . في هذا 

2. تغطية الضمان الاجتماعي العام وتحدياته (بحسب الوضع الوظيفي، والنوع الاجتماعي، والمنطقة)     
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لا تزال البرامج العامة ممولة بالكامل 
من الاشتراكات المحصلة بالليرة 

اللبنانية، ومن خلال الموازنة العامة 
المتدهورة. وبما أن المراكز الطبية 
والمستشفيات الخاصة  تتجه نحو 

الدولرة الكاملة للفاتورة الطبية، لم 
تعد البرامج التي تديرها الدولة قادرة 

على تغطية فواتير المستشفيات 
ذات القيمة العالية، وخصوصًا في 
المستشفيات من الدرجة الأولى .

نسبة الأشخاص الذين لم 
يستخدموا خدمات التعاونيات 

في الأشهر الاثني عشر الماضية 
أعلى بكثير في صفوف الرجال 

مقارنةً بالنساء

الصدد، ارتأى شخصٌ واحدٌ من بين كلّ شخصَيْن من 
المُستطلَعين/ات المضمونين/ات من خلال الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي والتعاونيات التي تديرها 
الدولة عدم الاستفادة من هذه الخدمات على الإطلاق 
في الأشهر الاثني عشر الماضية، وأعلن أقل من %۲٠ 

من المُستطلَعين/ات أنهم راضون عن الخدمات. وتجدر 
الإشــارة إلى أن النســاء أكثر ميلًا للاســتياء من خدمات 
التعاونيــات التــي تديرهــا الدولــة والصنــدوق الوطني 
للضمان الاجتماعي مقارنةً بالرجال، ودرجة عدم الرضا 
لَت  هي الأعلى في البقاع وبعلبك-الهرمل، بينما سُجِّ

أدنى مستويات عدم الرضا في جبل لبنان.

أخيرًا، تقل احتمالية استخدام النساء لخدمات الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي مقارنةً بالرجال، وذلك لأن 
٣۸.5% من النساء لم يستخدمن خدمات الصندوق على 

الإطلاق في الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنةً بـ٣5.5% 
للرجــال. يميــل الرجــال بشــكل خاص أكثر من النســاء إلى 

اســتخدام خدمــات الصنــدوق لتغطية أتعاب استشــارة 
الأطباء )۱4.7% للرجال مقارنةً بـ۱٠.7% للنساء( ولتسديد 
ثمن الأدوية )۱۸.۲% للرجال مقابل ۱6.6% للنساء(، بينما 
سجّلت النساء مستوى أعلى في استخدام الفحوصات 
الطبيــة )۱6.6% للنســاء مقارنــةً بـ۱4.۸% للرجال(. وأظهرَ 
الاســتطلاع عــدم وجــود فوارق بيــن الجنســين لناحية 
الاستشفاء. تُلاحَظ الفوارق بين الجنسين بنسبة أكبر 

ضمــن الفئــة التــي تغطيهــا تعاونيــات الدولة. فنســبة 
الأشخاص الذين لم يستخدموا خدمات التعاونيات في 
الأشــهر الاثنــي عشــر الماضيــة أعلــى بكثير في صفوف 

الرجال )٣٣.6%( مقارنةً بالنساء )۲٣.۲%(. إضافةً إلى ذلك، 
تعتمد النساء بشكل أكبر على التعاونيات في الاستشفاء 
)۲٠.5% للنســاء مقابــل ۱5.۸% للرجــال(، والفحوصــات 
الطبية )۲۱.4% للنساء مقابل ۱7.۸% للرجال(، والأدوية 

)۱۹.6% للنساء مقابل ۱6.4% للرجال(.

%2٣.2
%٣٣.6

تعتمد النساء بشكل أكبر على 
التعاونيات في الاستشفاء 
والفحوصات الطبية والأدوية

%2٠.5
%15.8
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العائلة والتضامن: 
الفجوة بين الجنسين 

في الحماية 
الاجتماعية
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في سياق الحماية الاجتماعية الضئيلة التي توفّرها الدولة، يـ/تعتمد المواطنون/ات اللبنانيون/ات 
على المساعدة العائلية والشبكات الاجتماعية القائمة على التضامن لحماية أنفسهم/ن والآخرين من 

مختلف المخاطر الاجتماعية.

على الرغم من أن شخصًا واحدًا من بين كل شخصين قد صرّح بأنه لا يتلقّى أي نوع من المساعدة 
من عائلته، قال حوالي ٣۱.7% إنّهم/ن يعتمدون/ن بشكل كبير على دعم العائلة، بينما أشار ۱٣.۸% إلى 

أن العائلة ضرورية إلى حد ما لتقديم الدعم المالي والعيني.

ويبدو أن الدعم العائلي يعتمد إلى حد كبير على أفراد الأسرة المُقيمين/ات في لبنان، على الرغم من 
أن 4۱% من المُستطلَعين/ات أعلنوا أنهم/ن يتلقون دعمًا من الأقارب المُقيمين/ات في الخارج.

الرسم 11 – الدعم من أفراد الأسرة في لبنان والخارج

 أفراد الأسرة المُقيمون/ات
في لبنان

%58.7

أفراد الأسرة في
بلدان الاغتراب

%41.٣

اللافت أن الاستطلاع لم يُظهِر اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن الفوارق بين 
الجنســين بارزة. تعتمد النســاء بشــكل كبير على دعم العائلة أكثر من الرجال )55% للنســاء مقابل ٣5% 

للرجــال(. ويُعَــدّ هــذا الدعــم ضروريًــا لتلبية الاحتياجات المعيشــية لأكثر من 56.6% من المُســتطلَعين/
ات، كما أن النساء أكثر ميلًا إلى اعتبار هذا الدعم ضروريًا لتلبية احتياجاتهن الأساسية أكثر من الرجال 

)6۱.5% و4۹.۲% على التوالي(. كذلك، يبدو أن النساء أكثر اعتمادًا على الدعم الذي يقدمه أفراد الأسرة 
الذين يعيشــون في لبنان )6٠.7% للنســاء مقابل 56.4% للرجال(، بينما يبدو أن الرجال يســتفيدون أكثر 
ر  من دعم أفراد الأسرة الذين يعيشون في الخارج )4٣.6% للرجال مقابل ٣۹.٣% للنساء(. وهذا قد يُفسِّ
أيضًا سبب حصول النساء على مساعدات عينية أكثر من الرجال، في حين يبدو أن التحويلات النقدية 

تعود بالفائدة أكثر على الرجال )4٣.6%( أكثر من النساء )4٠.7%(. ويبدو أن المساعدة المقدمة من خلال 
التحويلات النقدية هي الأعلى في بيروت، بينما المساعدة العينية هي الأعلى في الجنوب.
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اللافت أن الاستطلاع لم يُظهِر اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية. ومع ذلك، فإن الفوارق بين 
الجنســين بارزة. تعتمد النســاء بشــكل كبير على دعم العائلة أكثر من الرجال )55% للنســاء مقابل ٣5% 

للرجــال(. ويُعَــدّ هــذا الدعــم ضروريًــا لتلبية الاحتياجات المعيشــية لأكثر من 56.6% من المُســتطلَعين/
ات، كما أن النساء أكثر ميلًا إلى اعتبار هذا الدعم ضروريًا لتلبية احتياجاتهن الأساسية أكثر من الرجال 

)6۱.5% و4۹.۲% على التوالي(. كذلك، يبدو أن النساء أكثر اعتمادًا على الدعم الذي يقدمه أفراد الأسرة 
الذين يعيشــون في لبنان )6٠.7% للنســاء مقابل 56.4% للرجال(، بينما يبدو أن الرجال يســتفيدون أكثر 
ر  من دعم أفراد الأسرة الذين يعيشون في الخارج )4٣.6% للرجال مقابل ٣۹.٣% للنساء(. وهذا قد يُفسِّ
أيضًا سبب حصول النساء على مساعدات عينية أكثر من الرجال، في حين يبدو أن التحويلات النقدية 

تعود بالفائدة أكثر على الرجال )4٣.6%( أكثر من النساء )4٠.7%(. ويبدو أن المساعدة المقدمة من خلال 
التحويلات النقدية هي الأعلى في بيروت، بينما المساعدة العينية هي الأعلى في الجنوب.

بشــكل عام، يُظهر الاســتطلاع أن النســاء يعشــن في ظروف أقلّ اســتقرارًا من الرجال، على الرغم من 
مســتويات التغطية المتشــابهة بينهما، حيث يبدو أنهن يمتلكن أصولًا ومدخرات أقل لمســاعدتهن 
فــي مواجهــة المخاطــر الاجتماعية والاضطرابات الاقتصادية وإدارتها. أولًا، تملك النســاء مســتويات 
ادخــار أقــل بكثيــر مــن الرجــال. وصرّحــت أكثــر من امرأة واحدة من بين كل ثلاث نســاء بأنها لا تملك أي 
مدخــرات علــى الإطــلاق، مقارنــةً بـــ۲۸.7% من الرجال. ثانيًا، تتمتع النســاء بإمكانية أقل في الوصول 

إلــى الممتلــكات العقاريــة مقارنــةً بالرجــال )علــى التوالي، ۱۲.6% مقابــل ۱۹.5%(. أخيرًا، يميل الرجال إلى 
امتلاك مدخرات نقدية أكثر من النســاء )۲٣.۸% للرجال مقابل ۲۱.۱% للنســاء(، وكذلك بالنســبة إلى 

المدخرات في الحســابات المصرفية )۲۲% للرجال مقابل ۱۸.٣% للنســاء(.

الرسم 12  - المدخرات والممتلكات بحسب النوع الاجتماعي

%28.7

%37.5

لا مدخرات

%22

%18.3

مدخرات 
في حساب 

مصرفي

%19.5

%12.6

أملاك/عقارات

%23.8

%21.1

أموال نقدية

%5.9

%10.5

ذهب

من جهة أخرى، لدى النساء مدخرات من الذهب )غالبيتها عبارة عن مجوهرات( أكثر من الرجال، لكنّ 
وزنها النسبي لا يكاد يذكر )۱٠% من إجمالي العينة( مقارنةً بفئات الادخار الأخرى.

ذكورإناث
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الخلاصة
أظهرَ اســتطلاعُنا أن ۲ من بين كل ٣ لبنانيين/ات يكســبون حاليًا أقل من ۲٠٠ دولار شــهريًا، ويشــعر 

أكثر من 7۹% من المُســتطلَعين/ات أن وضعهم/ن الاجتماعي-الاقتصادي )بحســب تصوّراتهم/ن 
الشــخصية( قد تراجعَ في الســنوات الثلاث الماضية. لا شــك في أن هذه الأرقام لا تعكس بالكامل 

واقع الصعوبات الاقتصادية التي اندلعت في أعقاب الانهيار المالي عام ۲٠۱۹. في الواقع، عند النظر 
إلى مظاهر الفقر المتعددة، كشفت الدراسات أن حوالي 4 من بين كل 5 لبنانيين/ات يعيشون حاليًا 

في فقرٍ متعدد الأبعاد )الإسكوا ۲٠۲۱(.

طًا  وقــد كانَ للانهيــار الاقتصــادي فــي لبنــان أثرٌ ســلبي على إطار الحماية الاجتماعية في لبنان، مُســلِّ
الضوء على ما فيه من أوجه قصور هيكلية.

كشفَ هذا التقرير أنّ الطابع التوزيعي التنازلي الذي لطالما اتّصف به نظام الحماية الاجتماعية الوطني 
قد تفاقم بسبب الأزمة اللبنانية بأبعادها المتعددة. في الواقع، ٣۹.6% من السكان لا يحصلون على 
أي تقديمــات متعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة ولا يحصلــون علــى أيّ حمايــة علــى الإطــلاق، ويتم حاليًا 

إقصاء المزيد من المواطنين/ات اللبنانيين/ات من نظامٍ كان يُعتبَر في الأساس نظامًا نخبويًا وحصريًا 
للحماية الاجتماعية. من ناحية أخرى، تبقى نســبة الســكان اللبنانيين/ات الذين لا يســتفيدون من أي 

حماية اجتماعية أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية، وهي على التوالي 5٣.۱% من سكان العالم 
و6٠% من سكان الدول العربية )منظمة العمل الدولية ۲٠۲۱أ(. في المقابل، أظهرَ استطلاعُنا أن معدل 
التغطيــة قــد انخفــض بشــكل ملحــوظ بالنســبة لغالبية المضمونيــن/ات )في القطاع الخاص أو العام(، 

علــى الرغــم مــن أن مســتوى التغطيــة قــد يبــدو غير متغيّر نظريًا. في الواقع، فــي عينتنا، لم يكن لدى 
٣۹.6% من المُستطلَعين/ات أي تغطية على الإطلاق، وكانَ لدى ۲۸.٣% تغطية من خلال برامج عام 
بالليرة، في حين اشترك ٣۲.۱% من المُستطلَعين/ات في التأمين الخاص، إلّا أنّ ۱6% فقط دفعوا 

الاشتراك بالدولار الفريش.
.

٣۹.6% من السكان لا يحصلون 
علــى أي تقديمات متعلقة 
بالحمايــة الاجتماعيــة ولا 

يحصلون على أيّ حماية على 
الإطــلاق، ويتم حاليًا إقصاء 
المزيــد مــن المواطنين/ات 

اللبنانييــن/ات مــن نظــامٍ كان 
يُعتبَر في الأساس نظامًا نخبويًا 

وحصريًا للحماية الاجتماعية.

لبنانيين/ات يكسبون حاليًا أقل 
من ۲٠٠ دولار شهريًا

۲ من 3

من المُستطلَعين/ات أن 
وضعهم/ن الاجتماعي-

الاقتصادي )بحسب 
تصوّراتهم/ن الشخصية( قد 
تراجعَ في السنوات الثلاث 

الماضية

%79
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يتوزع قطاع الرعاية الصحية المُشرذم بين مختلف برامج الضمان الاجتماعي العامة، والصناديق المشتركة، 
والتأمينات الخاصة. وجاءت الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-۱۹ لتزيد من هذه الشرذمة المفرطة.

لَ الأشخاص الذين لديهم/ن تأمين خاص حوالي ٣۲.۱% من إجمالي عدد السكان، غير أنَّ فئة الدخل  شَكَّ
المرتفع هي وحدها القادرة على الاشتراك بالدولار الفريش في خطة التأمين، بينما قام أكثر من النصف 

بتغطية اشتراكاتهم/ن باللولار حيث تُعتبَر التغطية جزئية، أو بالليرة حيث تُعتبَر التغطية شبه معدومة.

بالتالــي، تبقــى شــركات التأميــن الخاصــة هــي المزود الرئيســي لتغطيــة الرعاية الصحيــة، حيث تغطي 
٣۲.۱% مــن العينــة بأكملهــا، يليهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )۱6.۹%( والتعاونيــات 
ل أي تغيير نسبي بعد الأزمة، فقد  الحكومية )۱۱.4%(. وعلى الرغم من أن مستوى التغطية لم يُسجِّ

انخفضَ معدل التغطية بشكل ملحوظ. وبالفعل، فإن نصف الأشخاص الذين لديهم/ن تأمين خاص 
يشتركون حاليًا في خطة تأمين بالليرة أو اللولار، ما يعني أنهم/ن يستفيدون من تغطية جزئية فقط، 
في حين أن نسبة اللبنانيين/ات الذين قد يستفيدون من تغطية طبية شبه كاملة لا تتجاوز ۱6% من 

إجمالي عدد السكان.

إضافــةً إلــى ذلــك، يختلــف مســتوى التغطيــة كثيرًا وفقًا للوضع الوظيفي، كما أنَّ بعض الأشــخاص 
غير الناشــطين قد يبقون مشــمولين بالتغطية من خلال أحد أفراد الأســرة العاملين/ات. ولا يســتفيد 
حوالــي 65% مــن العاطليــن/ات عــن العمــل مــن أي تأمين عام، وكذلك 5٣% من ربــات المنازل )جميعهنّ 
تقريبًــا مــن النســاء(، و٣5% مــن المتقاعديــن/ات. بعــد أزمــة عام ۲٠۱۹، انخفضت نســبة ربات المنازل 
المشــمولات بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن ۲6.۱% إلى ۱۹.۸%، في حيــن انخفضت 

تغطيــة الضمــان للمتقاعديــن/ات مــن ۱6.٣% إلى %۱4.۸.

أدى تقلــب ســعر الصــرف بيــن الليــرة اللبنانيــة والدولار الأمريكي في ما يُســمى بـ«الســوق الســوداء« 
إلــى ارتفــاعٍ كبيــر فــي الكلفــة الفعليــة للأدويــة وخدمــات الرعايــة الصحية، مع زيادة هائلة فــي النفقات 
التــي يُســددها المواطنــون/ات علــى حســابهم/ن الخــاص، حتى بالنســبة للمضمونين/ات. وبالنســبة 
للمضمونيــن/ات مــن القطاعيــن العــام والخــاص، ربمــا بقيت مســتويات التغطية من دون تغيير يُذكَر، 

د من جيوب  إلّا أنّ المعــدل الفعلــي للتغطيــة قــد انخفــضَ بشــكلٍ ملحــوظ نظرًا لأن النفقات التي تُســدَّ
المواطنيــن/ات بالــدولار الأمريكــي الفريــش باتــت أعلى بكثير، خاصةً عند مقارنتهــا بالإيرادات الحقيقية 

الآخــذة في التراجع.

في هذا السياق، تعجز مؤسسات الضمان الاجتماعي العامة عن دعم ارتفاع التكاليف بسبب التدهور 
العــام لميزانياتهــا وجــداول الســداد القديمــة التــي لا تــزال مرتبطة بســعر الصرف الرســمي قبل الأزمة. 
علــى ســبيل المثــال، قبــل الأزمــة، كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي يُغطّــي ۹٠% من كلفة 
الفاتورة الطبية، بينما كان يتوجب على الشخص المضمون أن يدفع ۱٠% فقط من المبلغ. أما اليوم 
فقــد انعكــس الوضــع رأسًــا علــى عقــب حيث يتوجب على الشــخص المضمون أن يُغطّى حوالي %۹٠ 
من الفاتورة الطبية. بالتالي، فإن الأفراد الذين لديهم/ن ضمان عام يتحملون عبء الفاتورة الطبية 

من خلال الاستعانة بمدخراتهم/ن وأصولهم/ن - إن وجدت – وقد توقّف شخص واحد من بين كلّ 
شخصين منهم/ن عن الاستفادة من خدمات مؤسسات التأمين العامة.

بالنسبة لموظفي/ات الخدمة المدنية وموظفي/ات القطاع العام، أصبحت المصاريف التي عليهم/ن 
تسديدها مضخمة بشكل غير منطقي مقارنةً برواتبهم/ن، ما يشير إلى تراجع مكانة العاملين/ات 

والموظفين/ات في القطاع العام الذين كانوا يُعتبَرون في السابق من الفئات الاجتماعية الأكثر حمايةً.
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إضافةً إلى ذلك، يعاني المضمونون/ات )سواء في القطاع الخاص أو العام( من التوزيع غير المتكافئ 
للســلطة في ســياقٍ من الإخفاقات المؤسســية المتزايدة. بالتالي، يُترَك الأمر إلى الجهات الضامنة 
)الشــركات الخاصــة، ومؤسســات التأميــن العامــة، والصناديق المشــتركة، إلخ( لإعادة تحديد شــروط 

العقــد، وفقًــا لمصالحهــا، مــن دون أي معارضــة مــن الســلطات العامــة )مثلًا: لجنــة مراقبة هيئات 
الضمــان( أو أي معارضــة اجتماعيــة بــارزة. فيمكــن للجهــات الضامنة أن تُعيد التفاوض بشــأن معدلات 

التغطية بشــكل عشــوائي. ويمكنها أيضًا أن ترفض تغطية و/أو ســداد تكاليف الأدوية أو الخدمات 
الصحية ذات الثمن الباهظ.

ختامًا، يعاني المضمونون/ات من نقصٍ في الأدوية والاستشفاء بسبب الدعم النقدي غير الفعال 
للمنتجات الصيدلانية )الذي يعود بالنفع على المستورد وليس المريض/ة أو المستخدم/ة النهائي/ة(، 

وعدم كفاية الميزانية الاجتماعية.

فــي الواقــع، أثبتــت آليــات الدعــم المالــي والنقدي أنها غير فعالة وتأتي بنتائج عكســية. فالأولى كانت 
تُعانــي فــي الأســاس مــن عــدم كفاية الأمــوال العامة ومن انخفاض الحيز المالــي للحماية الاجتماعية. 
وبعد عام ۲٠۱۹، تم تنفيذ الدعم العام بشــكل أساســي من خلال السياســة النقدية لمصرف لبنان، 

مــا أدى إلــى تقويــض مــا تبقــى مــن الإنفــاق العام التضامني على الحماية الاجتماعية. مَن اســتفاد من 
إعانــات مصــرف لبنــان هم مســتوردو الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وليس المســتخدم/ة النهائي/ة 
)أي المريض/ة(، ففرضَ هذا الأمر نقصًا حادًا في الإمدادات. وهكذا، منذ أيلول/سبتمبر ۲٠۱۹، عمل 
مصــرف لبنــان علــى توفيــر الدعم المالي لمســتوردي الأدوية والمواد الطبية الأولية التي تســتخدمها 

الصناعــات الدوائيــة المحليــة2٠. نتيجــةً لذلك، شــهدت الســوق المحليــة نقصًا في الأدوية بلغ ذروته في 
فضائح التقنين، والتســعير العشــوائي، ومعاملات الســوق الســوداء المشــبوهة. واضطرت مجموعات 
مختلفة من المرضى إلى اللجوء إلى منافسة السوق السوداء من أجل الحصول على الأدوية الأساسية 

أو استيراد الأدوية اللازمة بوسائلهم/ن الخاصة.

تُرجِــم هــذا التحــول نحــو الإعانــات النقديــة إلى انخفاضٍ حاد في دخول المستشــفى للمرضى الذين 
ليــس لديهــم/ن خطــط تأميــن بالدولار الفريش، أي الأشــخاص الذيــن لديهم/ن ضمان عام، وبدرجة 

أقل الأشخاص الذين لديهم/ن تأمين خاص والذين يسددون خطة التأمين الخاصة بهم/ن بالليرة أو 
باللولار. حتى قبل الأزمة، كانَ كلٌّ من وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
يدينان للمستشــفيات بفواتير متأخرة واشــتراكات غير مســددة. وبما أن هذه الفواتير المتأخرة هي 

بالليــرة اللبنانيــة، وبالتالــي تخضــع لتداعيــات انخفــاض قيمة العملة الوطنية، فإن المستشــفيات باتت 
تتردد حاليًا في قبول المرضى الذين لديهم/ن ضمان عام، وبدرجة أقلّ المرضى الذين لديهم/ن تأمين 

خاص والذين لا يسددون مدفوعاتهم/ن بالدولار الفريش. وإلّا، قد تتعرض المستشفيات والمراكز 
الطبية للتقلّبات في ســعر الصرف وإمكانية عدم اســتيفاء الرســوم إلى حين تســوية الحســابات من 

جانب الجهات الضامنة. وبالتأكيد، سيكون لهذه التأخيرات آثار سلبية أخرى على القدرات المالية لهذه 
د حلقة مفرغة في نظام الرعاية الصحية الذي باتَ شبه مخصخص في  المستشفيات، الأمر الذي يُولِّ

لبنــان. وفــي ظــلّ الفواتيــر الطبيــة الباهظة في المستشــفيات الخاصة وعدم وجــود بنى تحتية صحية 
كافيــة وملائمــة فــي القطــاع العــام، أدت مســتويات ومعدلات التغطية الطبيــة المنخفضة حاليًا إلى 

تراجع عدد المرضى في المستشــفيات، في حين تعمد شــركات التأمين الخاصة إلى زيادة أقســاطها 
بانتظام. المُكلِفة 

مَ التعميم الوسيط 5٣5 )۲٠۱۹/۱۱/۲6( الإعانات النقدية لمستوردي المنتجات الطبية والصيدلانية، من خلال توفير ۸5% من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية  2٠- نَظَّ
بسعر الصرف الرسمي المحدد سابقًا، و5٠% للمستلزمات الطبية.
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في هذا السياق، إذا تم بيع خطط التأمين الخاصة بسعرها الأكتواري، من المتوقع حصول انخفاض 
جــذري فــي الأقســاط، وذلــك لأن شــركات التأميــن تواجــه عمليًــا مســتويات أقل مــن المُطالَبات 

ومستويات أقل من الاسترداد.

ومع ذلك، فإن مستويات التغطية التي لم تتغير نسبيًا والزيادة في أقساط شركات التأمين الخاصة 
تشــير إلــى أن شــركات التأميــن الخاصــة تعمــل حاليًــا علــى زيــادة هوامش ربحها، ما يشــير إلى انتقال 

المنافــع مــن المرضــى المضمونيــن إلــى شــركات التأميــن الخاصــة، وتحويــل الرفاه من الأشــخاص 
المضمونين بالليرة إلى الأشخاص المضمونين بالدولار. نتيجةً لذلك، تعاني فئات اجتماعية مختلفة 
حاليًــا مــن انخفــاض مســتوى التغطيــة، وخصوصًا ربات المنازل )انخفضت نســبة ربات المنازل اللواتي 
يغطيهــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن ۲6.۱% إلى ۱۹.۸%(، والمتقاعديــن )انخفضت 
نسبة المتقاعدين المشمولين بالصندوق من ۱6.٣% إلى ۱4.۸%( والعاطلين/ات عن العمل )انخفضت 
نســبة العاطليــن/ات عــن العمــل المشــمولين ببرنامــج تأميــن عــام مــن 4۲.۲% إلى ٣4.۹%(. فضلًا عن 

ذلك، يعاني بعض الذين حافظوا على نفس مستويات التغطية من انخفاض معدلات السداد وارتفاع 
النفقات المترتبة عليهم/ن، مثل الأشــخاص الذين لديهم/ن ضمان عام )۲۸.٣%(، والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة )۱٠.۱%(، والأشــخاص الذيــن لديهــم/ن تأميــن خــاص بالليرة أو اللولار )۱6.۱%(. وفي حين أن 

الشرذمة المفرطة تحدّ من الطابع الشمولي لنظام الحماية الاجتماعية اللبناني، فهي تؤدي حاليًا إلى 
تعزيــز التوزيــع التنازلــي )مــن الفئــات الأكثــر فقرًا إلى الفئات الأكثر ثراءً( للسياســات الاجتماعية وآليات 

الدعم العامة.
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